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 شكــــر وعــــرفـان
 

 .شكر الله عز وجل أن أنعم علينا بإتمام هذا البحثن

 ...ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله

 ومن ثم يقتضي علينا واجب الشكر والاعتراف بالفضل

 الدكتور تقدم بخالص الشكر والامتنان للأستاذنأن 

  فطناسي عبد الرحمان 

 دخر جهدا للنصح والتوجيه والتشجيع يي لم ذال

 ،ءالجزاعنا خير   سأل الله أن يجزيهنو 

 تقدم بجزيل الشكر والإمتنان للجنة المناقشةنكما 

 .على قبولها مناقشة هذا العمل
  



 هداء إ
 

   .ويت صفحة من التعب بفضل الله وتوفيقه ورعايتهط

 إلى أعز الناس وأغلى الناس، إلى من بفضلها بعد الله عز وجل 

 ، وصلت إلى ما وصلت إليه

 إلى من كانت لي نورا في طريقي، إلى من كان دعاؤها سر نجاحي

 إلى أمي الغالية حفظها الله وجزاها عني خير الجزاء،

 ة الله عليه.رحم إلى روح والدي العزيز

جنب  إلى من ترعرعت معهم جنبا إلى  

  .أخواتي

الذين لم يبخلوا عليّ بأيّ معلومة طوال مسيرتي الدراسية،  ولأساتذتي الأفاضل 

وإلى كلّ من ساعدني لأنُجز هذا البحث العلمي الذي وضعت به خلاصة تعبي 

 .ومعرفتي

 

 

 الإسلام  دمحركات مح 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 مـــقـــَــــــــدّمــَة



 ة ــدمـقــم

 
1 

 مقدمة   

تعتبر البيئة من أهم الموضوعات التي تشغل الرأي العام في الوقت الحالي، وتطرح عدة تساؤلات تأخذ    
لهم أولوية الأولويات لاعتبارات عديدة تجعلهم    الدول، وتشكلحيزا كبيرا من تفكير الباحثين والعلماء وساسة  

الأمور قبل انفلاتها وفقدان السيطرة  الأوضاع البيئية الحالية المتدهورة وكيفية تدارك    عن مآليتساءلون  
 .عليها

نتيجة      الإنسان  فعل  من  أغلبها  بها  محدقة  ومخاطر  مشاكل  من  الراهن  وقتنا  في  البيئة  تعاني  حيث 
خلالها   من  يسعى  التي  اليومية  وأنشطته  إنتاجيته،    وباستمرارلتصرفاته  وزيادة  حياته  جودة  تحسين  إلى 

وتسهيل أعماله اليومية، وتحقيق التطور والتقدم في مجالات عدة، مثل الطب والعلوم والهندسة والصناعة  
 ا. والاتصالات وغيره

ولعل الثورة الصناعية التي ظهرت في القرن الثامن عشر في أوروبا والتي شهدت تحولات كبيرة في     
تكنولوجيا والمجتمع إلى الأحسن على حساب البيئة تعد من أهم  المحطات التي تبرز أنانية  الاقتصاد وال

الإنسان التي تركت آثارا سلبية على البيئة بوقوع العديد من الكوارث والحوادث البيئية المفجعة أثرت بشكل 
المنشآت الصناعية    كبير على الانسان قبل البيئة وهددت حاضره ومستقبل الأجيال القادمة، حيث كانت 

الموارد   استنزاف  إلى  بالإضافة  والتربة،  والمياه  للهواء  الرئيسي  الملوث  يعتبر  الذي  والنفط  الفحم  تستخدم 
الطبيعية بشكل لاعقلاني، مما أدى إلى تدهور النظم البيئية وزيادة نسبة التلوث والأمراض المتعلقة بالهواء 

 .والمياه

التي قد يلحقها الإنسان بالبيئة عن قصد أو غير قصد، دُق ناقوس الخطر    وبالنظر إلى خطورة الأضرار    
على المستوى العالمي، حيث تجلت هاته الصحوة في تنشيط عمل مراكز البحوث العالمية والمحلية المختصة  

كان   ، والذي1972في الشأن البيئي وتفعيل أدوارهم، وإنعقاد عدة مؤتمرات أبرزها مؤتمر ستوكهولم سنة  
ول اجتماع دولي يتناول قضايا البيئة، تم خلاله مناقشة العديد من القضايا البيئية الملحة التي تواجه العالم  أ

 .في ذلك الوقت 

وعلى إثر ذلك تم اتخاذ العديد من القرارات أهمها: صدور الإعلان العالمي للبيئة الذي يعرف بـ "إعلان    
وانين حماية البيئة في جميع  دول العالم على غرار الجزائر التي  ستوكهولم"، والذي يعتبر مرجعًا أساسيًا لق

بنت هي الأخرى سياستها البيئية على أساس مبادئ هذا المؤتمر للخروج من الوضعية البيئية الكارثية التي  
ر   ورثتها عن الحقبة الاستعمارية بفعل مختلف الأعمال التخريبية المضرة بالبيئة التي كان يقوم بها المستدم

في مقدمتها  التجارب النووية التي  كان يقوم بها في الصحراء الجزائرية، ولم يتوقف سعي السلطات الجزائرية  
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وقايتها  في هذا المجال عند هذا الحد، بل عملت على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية البيئة و 
تسمى اللجنة الوطنية للبيئة،   1974يئة سنة  من مختلف الأخطار، حيث تم إنشاء  أول هيئة مختصة في الب

 .بالإضافة الى إنشاء عدة أجهزة أخرى تلعب أدوار لا يستهان بها في المجال البيئي

في مجملها إلى ضمان حماية    القطاعات تهدفبالموازاة مع ذلك تم إصدار ترسانة من القوانين في شتى     
الذي يعتبر   1المتعلق بالبيئة،   1983فيفري    05المؤرخ في    03- 83كافية للبيئة في مقدمتها القانون رقم  

   .بمثابة اللبنة الأساسية للتشريعات البيئية في الجزائر

مجموعة أخرى من  ونظرا لاستمرار الأخطار التي تهدد البيئة بمختلف عناصرها، أقر المشرع الجزائري     
إلى    بالبيئة، بالإضافةالنصوص كفيلة بتوفير حماية حقيقية للبيئة تتعلق بمختلف المجالات ذات علاقة  

تمكين مختلف الهيئات والسلطات الإدارية من إصدار العديد من الإجراءات والتدابير لوقاية البيئة وحمايتها  
لإداري البيئي، وهو ما يشكل موضوع دراستنا هذه،  يسمى بالضبط ا   والذيمن كل الأضرار التي تحدق بها  

 باستمرار. والدراسةحيث يبقى من بين المواضيع التي يجب أن تحظى بقدر كبير من البحث 

  :الدراسةأهـميــة 

لارتباطه  يستوجب إعطائه أهمية قصوى نظرا    والحيوية موضوع حماية البيئة من المواضيع الحساسة    يعتبر    
 .الانسان وصحته يستمد منها قوته وحاجياته التي تسهل حياته اليومية بحياة

أن الانسان بطبعه كائن مفكر يسعى دائما للارتقاء والتطور وفي سعيه لمبتغاه، تتأثر البيئة بسلوكياته    وبما  
التي تتجلى في احداث أضرار على الأوساط البيئية حسب درجة تقدمه واكتشافاته، فكلما ازداد تطور الانسان  

بها، ومن هنا تأتي أهمية دراستنا لآليات وتقدمه في عدة مجالات إزدادت المشاكل البيئية والمخاطر المحدقة  
 الضبط الإداري البيئية ومدى مواكبتها للأخطار والأزمات البيئية، وكيفيات معالجة تلك التجاوزات. 

 :أسبـــاب إختيــار المـوضــوع

  :يليموضوعية نذكر منها ما  رى خوأيرجع اختيارنا لهذا الموضوع لأسباب ذاتية 

 :الذاتـيــةالأسبــاب 

   .الرغبة في العيش في بيئة سليمة -

 

فيفري  08، الصادرة في 06يتعلق بحماية البيئة، ج ر، العدد  1983فيفري  05المؤرخ في  03-83القانون رقم  1 
1983.  
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الرغبة في وضع لمسة صغيرة في التشريع الجزائري ولو بتقييم النصوص القانونية وتبيان ما يعتريها من   -
 .ثغرات فيهانقائص و  

 المفروض إتباعها لحماية البيئة. المجتمع بالآليات توعية أفراد  -
  الخاصة بهذاحديث المكتبة الجامعية بموضوع الضبط الإداري البيئي حسب آخر التعديلات القانونية  ت  -

 .المجال
 :الأسبـــاب الموضــوعـيــة

 .فهم السياسة الجزائرية المنتهجة في مجال البيئة والتنمية المستدامة -

 السياسة البيئية الجزائرية للحماية البيئية وحدود إدارتها الضبطية.  معرفة طبيعة -

 الدراسات السابقة:

خلال بحثنا المتواضع عثرنا على مجموعة من الدراسات تناولت هذا الموضوع بشكل مباشر أو غير     
 منها:نذكر  مباشر

دار الجامعة  دراسة تحليلية على ضوء التشريع الجزائري(،  )البيئة  كمال معيفي، الضبط الإداري وحماية   -
مصر،   الإسكندرية،  التي  2016الجديدة،  الاليات  لمختلف  والتحليل  بالدراسة  المؤلف  تناول  حيث   .

 أقرها المشرع الجزائري لحماية البيئة والجزاءات المترتبة عن مخالفتها. 
  الدكتوراه، لنيل شهادة    ةاطروحة،  للبيئة في إطار التنمية المستدامالحماية القانونية    ،حسونة عبد الغاني -

هذا  الباحث في عالج . 2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
مدى فعالية الآليات المتخذة من قبل المشرع الجزائري في تحقيق التوازن بين  تتعلق بالموضوع إشكالية  

العلاقة بين البيئة  حيث تطرق إلى  نمية من جهة ومقتضيات حماية البيئة من جهة أخرى متطلبات الت
والتنمية المستدامة، الضبط الإداري البيئي تكريس لمبدأ النشاط الوقائي، النظام الجبائي والبيئي تكريس  

 لمبدأ الملوث الدافع والمتابعة الجزائية عن الاضرار بالبيئة.
، كلية الحقوق لنيل شهادة الدكتوراه   ةرسال،  قانونية لحماية البيئة في الجزائر الآليات ال  وناس يحيى، -

إلى   تناول الباحث من خلالهاوالذي    2007، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،  والعلوم السياسية
حيث تطرق إلى الاليات القانونية لحماية البيئة: الجانب الوقائي    لحماية البيئة  الردعيو الوقائي    الجانب 

 والاليات القانونية لحماية البيئة: الجانب الإصلاحي والردعي. 
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تناولت العديد من المحاور الرئيسة ذات علاقة   يتبين من خلال الدراسات السابقة الذكر أن هاته الأخيرة
ا في معالجة مختلف العديد من محاور دراستنا هذه سيما  بموضوع بحثنا مما جعل منها كأساس انطلاقن 

 منها المتعلقة بالبحث عن مدى فعالية آليات الضبط الإداري البيئي في المحافظة على البيئة.

 الدراسة:أهداف 
  :نهدف من خلال دراستنا لهذا الموضوع تحقيق الأهداف التالية    
 .توضيح مدلول البيئة وعناصرها -
 .توضيح مفهوم الضبط الإداري البيئي -
 .ابراز الهيئات المكلفة بالضبط الإداري البيئي -
 .الاطلاع على آليات الضبط الإداري البيئي والآثار المترتبة عنها -
 تقييم هاته الآليات الضبطية ومدى نجاتها.  -

 :صعوبـــات الدراســـة

  :يليخلال معالجتنا لهذا الموضوع واجهتنا عدة صعوبات نذكر منها على وجه الخصوص ما 
 .نقص المراجع المتخصصة في موضوع بحثنا -
منا بذل مجهود إضافي كبير في البحث   مما تطلب تداخل وارتباط البيئة مع مختلف المجالات الأخرى،   -

 بدقة لتفادي إغفال مجال جوهري مرتبط مع البيئة. 
 :الدراسةإشكالية 

  :التاليةارتأينا معالجة الإشكالية  جوانبه،بمختلف  والإحاطةلدراسة هذا الموضوع    
 ما مدى فعالية تدابير الضبط الإداري في ضمان حماية كافية للبيئة من مختلف الاخطار؟ 

 :الدراسة المنهــج المتبــع في 

  اعتمدنا على حيث    مناهج،للإجابة عن الإشكالية المطروحة، ارتأينا اتباع مقاربة منهجية تتشكل من عدة     
المنهج التاريخي من خلال التطرق الى تطور الوزارة المكلفة بالبيئة، بالإضافة الى المنهج الوصفي الذي 

ار البيئة والضبط الإداري وغيره من  يتجلى من خلال المفاهيم التي تم التطرق اليها في الموضوع على غر 
المصطلحات الاخرى، كما اعتمدنا على المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية المختلفة ذات العلاقة 

 بموضوع البحث. 
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 :خطة الدراســـة

لضمان الإحاطة بجوانب الموضوع محل الدراسة، وللإجابة على الإشكالية المطروحة قسمنا بحثنا الى     
فصلين، يتناول الفصل الأول: الإطار التنظيمي للضبط الإداري في المجال البيئي، الذي قسم بدوره الى 

 :مبحثين
 .المبحث الأول: ماهية الضبط الإداري البيئي

 .المبحث الثاني: السلطات القائمة بالضبط الإداري البيئي 
البيئي والآثار القانونية المترتبة عن    أما الفصل الثاني فخصصناه لآليات الضبط الإداري في المجال   

 :مخالفتها، وقسم هو الآخر الى مبحثين
 .المبحث الأول: الآليات الوقائية للضبط الإداري البيئي

 المبحث الثاني: حدود سلطات الضبط الإداري البيئي والآثار المترتبة عن مخالفتها. 
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 ل الأول  ــالفص
 الإطار التنظيمي للضبط الإداري في المجال البيئي 

مجال  الالتقدم التكنولوجي الكبير الذي يشهده الوقت المعاصر في عدة مجالات وبالأخص في على إثر    
تغييرات في    اث أحد   إلىأدى  ظهور الثورة الصناعية في أوروبا  مطلع القرن الثامن عشر    شهد ،  يالصناع 

بينهم لزيادة    لى باقي الدول والتنافس فيماإاقتصاديات هاته الدول ومجتمعاتها، وانتشار الفكر الصناعي  
متغاضين عن الأضرار التي يمكن ان تخلفها هاته الصناعات   ،تيجة الطلب الاستهلاكي المتزايد الإنتاج ن

الأمر الذي أدى الى ظهور    ،ابسبب الملوثات التي تنبعث منه  بالبيئة وعناصرها  ضرارالتي تودي الى الإ
تطالب  وحملات  ل  حركات  كافية  حماية  بتوفير  مجملها  لتتفي  مؤتمرات   فيم  الجهود هاته    رجملبيئة،  شكل 

في ستوكهولم بالسويد   1972، أهمها مؤتمر الأمم المتحدة لعام  تهتم بهذا الموضوع  وندوات عالمية ومحلية
والذي يعتبر منعرج هام    1جوان وهو أول مؤتمر عالمي يجعل البيئة قضية رئيسية    16الى    05من يوم  

 . وطنيا وعالميا أحد أهم المواضيعالبيئة  من حمايةجعل 

  للبيئة   كافيةحماية    تتولى توفير  ت اوهيئ  آليات استحداث    نتج عنهامشاركة الجزائر فيه  شهد هذا المؤتمر     
  كون  باعتبارها أول هيئة مختصة بالشؤون البيئية 2 1974اللجنة الوطنية للبيئة سنة  إنشاء ذلك فيتجسد 

 ،الاستقلاللبناء اقتصادها بعد    الذي اعتمدت عليهخاصة في مجال المحروقات  من البلدان المصنعة    الجزائر
قد  البيئة و حماية  لها موضوع    د لتتوالى بعدها عدة هيئات أسن  3  1977مهام هاته اللجنة عام    إنهاء ليتم  

خطة عمل  ى  تبن تن لم تتبع سياسة جدية و إاعيات الممكن حدوثها على البيئة  الجزائر في الحسبان التد   ت أخذ 
الأساسية لهيآت رسمية مستقلة بذاتها على  واقعية لحماية القطاع البيئي، لتظهر تدريجيا فيما بعد اللبنة  

يعتبر حيث  البيئي،  الإداري  الضبط  سلطة  تتولى  والمحلي  المركزي  الأخي  المستويين  من الوظائف    رهذا 
، مما يطرح التساؤل حول ما سواء المركزية منها أو المحلية  الهامة والجوهرية للسلطات الإدارية الجزائرية

 ئي وفيما تتمثل السلطات التي تتولى ذلك.المقصود بالضبط الاداري البي 

 
على    2023ماي    04تاريخ الاطلاع    ،، ستوكهولم1972يونيو    6  -  5المعني بالبيئة البشرية،  مؤتمر الأمم المتحدة      1

  https://www.un.org/ar/conferences/environment/stockholm1972.00.03الساعة 
 . 1974السنة    ،59، العدد  ج ر، يتضمن إحداث لجنة وطنية للبيئة،  1974جويلية    12المؤرخ في    156-74رسوم رقم  الم  2
، السنة  64، العدد  ر ج  للبيئة،إنها نشاطات اللجنة الوطنية   ، يتضمن1977أوت   15المؤرخ في  119- 77رسوم رقم  الم 3

1977 . 

https://www.un.org/ar/conferences/environment/stockholm1972
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ماهية الضبط الإداري البيئي والهيئات الادارية المكلفة به، حيث سنركز   إلىذلك سنتطرق  للإجابة على     
على دراسة مفهوم البيئة وعناصرها بالإضافة إلى بيان مفهوم الضبط الإداري البيئي والسلطات القائمة به  

 :يلي وفق ماعلى المستويين المركزي والمحلي 
 .المبحث الأول: ماهية الضبط الإداري البيئي

 الثاني: السلطات القائمة بالضبط الإداري البيئي.المبحث 
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 المبحث الأول 
 ماهية الضبط الإداري البيئي

 والتصرفات الأنشطة    مختلف  تنظيم  يعمل على  ،للإدارة  الأساسية يعتبر الضبط الإداري من بين الوظائف     
 المجتمعات   وعلى إثر التطورات التي شهدتها مختلف  الأهداف في جميع القطاعات،  العديد من  تحقيق  قصد 

من   عنها  ترتب  للبيئة،    في  ازدياد وما  الملوثة  والاعتداءات  التجاوزات  بعض  ظهرت  المواطنين  حاجيات 
على   تحافظ  إستراتيجيات  تطوير  على  العمل  بمؤسساتها  الدولة  على  بين  التحقيق  استوجب  تلبية  توازن 

البيئة  اح على  والمحافظة  ما يعرف  ،والمجتمعتياجات المواطنين  الإداري ب  نتج عنها  مما  البيئي،    الضبط 
 البيئي؟ المقصود بالضبط الإداري  وما البيئة؟ ميطرح التساؤل حول ما مفهو 

المطلب الثاني    ونتناول فيالبيئة،    في المطلب الأول إلى مفهومنتطرق  ،  هذا التساؤلوللإجابة على     
 . ووسائله داري البيئي ماهية الضبط الإ

 المطلب الأول 
 مفهوم البيئة  

فكثيرا ما   والاستخدامات المجالات    على الكثير من المفاهيم تتعدد وتتنوع بتعدد البيئة  مصطلح  يشتمل     
الشائعة  الى آخره من الاستعمالات  نسمع البيئة الثقافية والبيئة الاجتماعية والبيئة الحضرية وبيئة العمل  

 تحديد و وضع تعريف دقيق للبيئة    والمشرعين  لذا استوجب على الفقهاءلارتباطها بجميع مجالات الحياة،  
 مفهوم البيئة؟  فماهو لرسم صورة شاملة لمفهوم البيئة،عناصرها 

 الفرع الأول: تعريف البيئة 

  خاصة منها اليومية  ة  حياال  بتعدد مجالات   متعددة  واستعمالات كثيرة    ودلالات لبيئة معاني  يتضمن مفهوم ا   
 . مما يستدعي ضبط تعريف دقيق للبيئة .... الخ،الأسرية أو الاجتماعية ،السياسية

 أولا: البيئة لغة 

ومن ذلك قول الله تعالى في    1،  منزلا  اتخذهقام، نقول: تبوء فلان بيتا أي  أو   ، نزلأتبو البيئة من الفعل     
نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع    القرآن الكريم:" وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء

 
 تخصص دولة ومؤسسات  البيئي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي  خليصة بوخلط، الأمن   ،عائشة بن حميدوش1

 . 06ص  ،2017/2018سنة   الجزائر، المسيلة،، جامعة محمد بوضياف ق كلية الحقو عمومية، 
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ولا    الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم  وتبوؤ   أيضا: "والذينوقوله تعالى  ،  1"جر المحسنينأ
ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه    أنفسهم  وتوا ويؤثرون علىأيجدون في صدورهم حاجة مما  

ويقال:   وبواء: رجعا  ءً بو    ليهإ  بالشيءقلنا باء    يبوء، إذاهي اسم مأخوذ من الفعل باء  و ،  2" هم المفلحون   فأولئك
إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِث مِي وَإِث مِكَ فَتَكُونَ مِن   * العزيز:التنزيل  به. وفيواعترف  وبماعليه: احتملهواليه به  باء

حَابِ النَّارِ  لِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ   أَص  بيئة  جتماعية،  إ  طبيعية، بيئةبيئة    ويقال:  المنزل والحال  أيضا  هيو ،  3* وَذََٰ
 4.سياسية

 التعريف الاصطلاحي للبيئة : ثانيا

اصطلاحا      بالبيئة  بهذه  يقصد  يحيط  وما  بينهم  فيما  والانسان  النباتات  علاقة  بدراسة  يهتم  الذي  العلم 
اللغة الفرنسية    في"  ECOLOGIE"حيث يعرف هذا العلم بعلم البيئة ويسمى  ،  الكائنات من جهة أخرى 

 ECOLOGY".5" ويقابله في اللغة الإنجليزية 
، لكن دون التطرق إلى تحديد 1958هو العالم هنري تروا في    "ECOLOGY"  وأول من صاغ كلمة   

بعد دمج الكلمتين    1866عام    "ECOLOGIE"  ةمعناه وأبعاده، ليأتي بعده العالم أرنست هيجر ووضع كلم 
بأنها العلم الذي يدرس ليعرفها  "أي علم،  "  LOGOS"ت  ذات معنى المسكن وكلم  "OIKOS"   ناليونانيتي

  هذا العلم بالكائنات الحية وتغذيتها وطرق معيشتها" العلاقة بين الكائنات الحية بالوسط الذي يعيش فيه ويهتم  
يتضمن أيضا دراسة العوامل غير الحية مثل    شعوب كما  وسكانية أ  ت أو تجمعاوتواجدها في مجتمعات  

 6.والفيزيائية وخصائص الأرض الكيميائية خصائص المناخ 
تدل على أكثر من مجرد عناصر طبيعية تتمثل في الماء   "لبيئة بأنها:  ا  مؤتمر استكهولم  عرف  كما   

والهواء والتربة والمعادن ومصادر الطاقة والنباتات والحيوانات، بل هي رصيد من الموارد المادية والاجتماعية  
  7. "المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته

 
 . 56سورة يوسف الآية  1
 . 09 سورة الحشر الآية 2

 . 29سورة المائدة الآية  3
 . 75ص ، 2004،ر، مصةالرابع الطبعة  الدولية،الشروق  اللغة العربية، مكتبة عالوسيط، مجمالمعجم  4
حماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق خنتاش عبد الحق، مجال تدخل الهيئات اللامركزية في  5

 . 08، ص2010/2011الجزائر،    ،تخصص تحولات الدولة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
 . 08ص نفسه المرجع حق،خنتاش عبد ال 6
الـمؤسســـات الاقتصادية في الجــــزائر، أطروحة  ( واقع ومعوقات تطبيـقها في  ISO 14000رشيد علاب، نظـم الإدارة البيئية )  7

 . 03، ص2017/ 01/03مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علوم التسيير، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر،
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المجموعة الشاملة للظروف والعوامل    يمفهوم الاصطلاحي للبيئة همن خلال هاته التعريفات نستنتج أن ال   
 . المكونات الحية وغير الحيةجميع  على ملت وتش ،التي تحيط بالكائنات الحية، تؤثر عليها وتتأثر بها

 التشريعي للبيئة  فثالثا: التعري

  وغير   ةمباشر   بصفة  وتأثيرهاتفاقم الأخطار البيئية    إثرعلى  حماية البيئة  قانون    يصدرمن الطبيعي أن     
، حيث يكون لزاما على المشرع ضبط مفهوما للبيئة بشكل  1والكائنات الأخرى   على حياة الإنسان  ة مباشر 
 2  تعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامةالم  10-03قانون رقم  عرف  ضمن هذا الإطار    ،دقيق

والأرض وباطن الأرض والنبات    اللاحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء  الموارد الطبيعيةالبيئة من  على أن  
 3.الطبيعيةوالمعالم  بين هذه الموارد، والمناظر  التفاعل وأشكالفي ذلك التراث الوراثي،  اوالحيوان، بم

الذي يشمل الكائنات الحية من انسان وحيوان    والفيزيائيبانها المحيط الحيوي  الكويتي    المشرعها  عرف  كما   
والتربة وما يحتويه من مواد صلبة او سائلة    والماءوائل الطبيعية ومن الهواء  عونبات وكل ما يحيط بها من ال

 4الثابتة والمتحركة التي يقيمها الإنسان.  والمنشآت او اشعاعات طبيعية او غازية 
وبموجب المادة   2009لسنة    27فقد عرف البيئة في قانون حماية وتحسين البيئة رقم    العراقيأما المشرع     

بأنها )المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتأثيرات الناجمة عن نشاطات    ،5فقرة    2
 5(ةالإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافي 

 الفرع الثاني: عناصر البيئة 

المكونات التيهي      من  دخلوالتي    لإنسان ا  يعيش فيها  مجموعة  لنظامه    ،إنشائهافي    له  لا  والمكونة 
  خاصة،المشرع بحماية قانونية    ، أحاطهااعلياتفارتباطا    ، مرتبطة ببعضهاتؤثر فيه ويتأثر بها  معيشيال

 يلي:فيما  تتمثل هاته العناصر 

 
،  2009  ،العربية، القاهرة  ةدار النهضتنمية الموارد الطبيعية(،  -الكريم سلامة، قانون حماية البيئة )مكافحة التلوث  دأحمد عب  1

 18ص
التنمية  يتعلق    2003  يوليو  19  المؤرخ في  10-03  رقم  القانون   2 البيئة في إطار    ،43  د ، العدر  ج   المستدامة،بحماية 

 . 2003يوليو  20في   الصادرة
 . سبقت الاشارة اليه 10- 03القانون رقم   من 04المادة رقم   3
  ، سنة 99أحكامه بالقانون رقم    ضبع  والمعدل   2014  ، سنة42رقم    من قانون حماية البيئة لدولة الكويت  01رقم    المادة   4

 . 07-06  ص ,2015
الوقائع العراقية،   البيئة،  المتعلق بحماية وتحسين  ،2009ديسمبر  13في    المؤرخ  27  رقم  من القانون   05  فقرة  02  المادة  5

 2010 جانفي  24في   ر الصاد، 4142العدد 
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 الماءولا: أ

لقول الله عز    مصداقا،  الضروريةو لكل الكائنات الحية ومن العناصر البيئية الهامة    الحياة  شريان  هو   
سائل لا لون له ولا رائحة ولا مذاق تتكون جزئيته من    وهو  1،  ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾  وجل

 2ذريتي هيدروجين وذرة اوكسيجين وهو المكون الأساسي للكائنات الحية والحياة ككل. 
محيطات   عن  وهو عبارة  ،الإجماليةمن المساحة    %71  بحوالي  بما يقدر  الماء مساحة الأرض   يغطي   

لحماية  ى وضع مجموعة من القوانين  عل عمدت معظم الدول وخاصة الساحلية منها    ،وبحيرات   نهارأو   وبحار
رسم قواعد وآليات لحماية هذا   حيث عمل المشرع الجزائري على  الجزائرومن بينها    3الأوساط المائية،هذه  

 الثالث   فصلالخصص فيه    والذي  المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة  10-03القانون    أبرزهاومن    العنصر
عدة قوانين متخصصة    إلىبالإضافة    4، المائية  مقتضيات حماية المياه والأوساطل  من الباب الثالث   كاملا

 5تعلق بالمياه. الم 12- 05رقم   القانون  على غرار
 ثانيا: الهواء

  بالكرة الأرضية   يحيط يشكل غلافا جويا  بنسب معروفة ومتفاوتة،  هو مجموعة من الغازات المختلطة     
، فإن  نمقدرين تقديرا حكيما لا يتفاوتا أغلب مكوناته غازي النيتروجين والأكسيجين    ،الأوزون يسمى طبقة  

حدث خلل في  لنسبة بعض الغازات الأخرى كغاز ثاني أكسيد الكربون مثلا    أو تناسبهما  في    حصل خلل
الاستغناء فيها عن الهواء ولو للحظات خلافا للعناصر  التي لا يمكن    اتزان البيئة وتدهور مظاهر الحياة

الملوثات الناجمة    تلكالاختلالات في هذه النسب    أبرز ومن  ،  لعدة أيام ربما  هانالأخرى الممكن الاستغناء ع 
 6.اليومية وأنشطته الإنسانعن 

تهدف الى المحافظة عليه من    مجموعة من النصوص   الجزائري المشرع    أقرونظرا لأهمية هذا العنصر     
في فصله    10- 03بالبيئة والتنمية المستدامة رقم    التلوث وحمايته، وخير دليل على ذلك القانون الخاص 

 
 . 30، الآية سورة الأنبياء 1
، المغرب(،  )دون دار نشر  فرنسي(،-كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، مصطلحات البيئة والتنمية المستدامة )معجم عربي  2

 09، ص 2006سنة 
 . 11صالمرجع السابق، خنتاش عبد الحق،  3
 . سبقت الاشارة اليه، 10- 03من القانون رقم   58إلى  48من اد و الم 4
 .  2005 سبتمبر 04الصادر في  60، ج ر، العدد يتعلق بالمياه ،2005أوت   04المؤرخ في  12-05القانون رقم   5
 . 12سابق، صالمرجع الخنتاش عبد الحق،  6
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ضبط سلوكيات    إلى  هذا الأخير  سعىحيث  ،  مقتضيات حماية الهواء والجو  الذي ورد تحت عنوان  الثاني 
 1. و في مجال التهيئة والتعميرصناعية كانت أو تجارية أالمواطنين في عدة مجالات  

 ثالثا: التربة

م   مكون   عبارة عن  هي    سطحي  متماسكةالبنية    ةفكك تطبيعي  نتيجة    تتشكل   ،العمق  ةمتغير   عادة  غير 
رضية  لأمن الطبقة الخارجية للقشرة ا  تتكون .  وكيميائيةم تحت تأثير عمليات فيزيائية  لألتغيير الصخور ا

المليمترات ايتر  بضع  عمقها  والخ  مختلفة  أحيانا  أمتار  عدة  وأ  وح  المواد    صائص القوام  تحتها    الواقعةعن 
 2. البيولوجية لخصائص التركيب الكيميائي واو للون والبنية الفيزيائية كا

، من عدة نواحيث  للتلو   هاتعرضوسهولة    عنصرا أساسيا في حياة الفرد ونظرا لأهمية التربة باعتبارها     
تطلب الأمر من السلطات المختصة اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لحمايتها من كل أشكال التلوث  

عليه بالضبط الإداري البيئي. ذلك ما سنتطرق إليه    ق ما يطلومن خلالها حماية كامل عناصر البيئة، وهو 
 . بالتفصيل فيما يلي

 المطلب الثاني
 الإطار المفاهيمي للضبط الإداري البيئي  

ويؤثر    الإنسانتأثر بها  يالبيئة هي النظام الحيوي الذي يشمل كل ما حولنا من عوامل طبيعية وبيئية و    
التي  أصبح من أبرز التحديات    له،أساسيا  موردا حيويا  واعتبارها  حياته  في    ولأهميتها،  على حد سواء  عليها

  آليات وإجراءات  بإحداث   همن التأثيرات السلبية الناتجة عن سلوكيات  لبيئة ا  علىالحفاظ    الإنسان هي  يواجهها
تباعهم للمعايير الخاصة  امن    والتأكد والأفراد  ومراقبة المؤسسات    واللوائح  تطبيق القوانين  علىتساعد  وقائية  

 البيئي.ليات في الضبط الإداري هاته الآ لوتتمث  ،البيئة بالمحافظة على
الضبط الإداري البيئي  تعريف سنتطرق في هذا المطلب بإذن الله إلى  للتفصيل أكثر في هذا الموضوعو    

  ومجالاته   إطار المحافظة على البيئةللعمل به في  الوسائل المساعدة    وتحديد المميزة له    الخصائص أهم    وبيان
 يلي:ق ما فو 
 
 

 
 سبقت الاشارة اليه. ، 10- 03من القانون رقم   45المادة  1
علم التربة    2 الثالثة ليسانس تخصص بيولوجيا    ،ECOPEDOLOGIEغروشه حسيــــن،  السنة  على طلبة  محاضرات ألقيت 

 . 07، ص 2019/2020 الجزائر، السنة  ،01 النباتات، جامعة منتوري قسنطينة 
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 أغراضه  وبيان الفرع الأول: تعريف الضبط الإداري البيئي

التعاريف      مسألة  أن  الأحيانبإعتبار  غالب  في  القانون  ورجال  الفقهاء  الى  المشرع    يتطرق لم    ،تعود 
المجال مفتوحا للفقهاء    تاركابالتعرض لأغراضه وأهدافه  واكتفى  الضبط الإداري البيئي  تعريف    إلىالجزائري  

 أغراضه. بيان  إلىبالإضافة  إليهما سنتطرق  له، وهو تعاريف شاملةوأساتذة القانون لإعطاء 
 أولا: تعريف الضبط الإداري البيئي  

نوع من التدخل في الأنشطة الخاصة  بأنه    ي ار د الضبط الإ  CHARLES DEBBASHعرف الأستاذ     
فعرفه بانه مجموعة القيود المفروضة   JEAN RIVEROوسار معه في الرأي الأستاذ    ،لوقاية النظام العام

 1من والنظام العام.لنشاط الفردي بغرض الحفاظ على الأعلى ا
من أهم وظائف الإدارة تتمثل أصلا في المحافظة    الإداري بأنه وظيفةكما عرف ماجد راغب الحلو الضبط     

   2. على النظام العام بعناصره المتمثلة في الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة
بربط تعريفه    واكتفواله    موحد الفقهاء في إعطاء تعريف    اختلفأما بالنسبة إلى الضبط الإداري البيئي فقد     

طات لا السهب  م بير التي تقو لتدااو   جراءات الإ  مجموعةبأنه    "محمد لبيب   فرائحيث يعرفه الدكتور    بأهدافه،
  حماية الموارد البيئية   لكفالة التدهور والتلوث وذلك    أشكال  لك  نا مهار بالبيئة وحمايتر ضدارية لمنع الإلإا

 3. "هداف النظام العامحقيق أ تالإضرار بها مما يضمن  ىالؤدي سباب التي تلأاومكافحة 
ن  يان و الق  عرف الضبط الإداري البيئي من خلالانتهج نهج باقي التشريعات ولم يأما المشرع الجزائري فقد     

  فيعر بت   كتفى، بل االمستدامة  والتنميةالمتعلق بالبيئة    10- 03رقم  بالبيئة على غرار القانون    ذات علاقة
الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض   مجموعة من  بأنها البيئة  

والمناظر  الأماكن  وكذا  الموارد  هذه  بين  التفاعل  واشكال  الوراثي،  التراث  ذلك  في  بما  والحيوان،  والنبات 
  4. والمعالم الطبيعية

 
  ، )دون طبعة(، ، مكتبة القانون والاقتصاد(دراسة مقارنة)محمد محمود الروبي محمد، الضبط الاداري ودوره في حماية البيئة    1

 . 25ص ،2014 المملكة العربية السعودية، ،الرياض
 . 471، ص 1996 ، رمص الإسكندرية،)دون طبعة(، ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية،  2
،  2009القاهرة،  )دون طبعة(،  ، الحماية الإجرائية للبيئة من المراقبة إلى المحاكمة، دار النهضة العربية،  رائف محمد لبيب  3

 .  69ص
 . سبقت الاشارة اليه.، 10- 03من القانون رقم   04المادة رقم   4
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من  مجموعة  اتخاذ  من خلال    بيئةلل  حقيقية   ة حماي  لتجسيد   الآليات  إحدىالبيئي    الإداري   ط الضب  باعتبار و    
الحدائق  و الطبيعية  المعالم  و   ات لمحميالحماية العديد من المجالات سيما منها    التدابير المناسبة و   ت الإجراءا
 1. والبحرية الأرضية  سلالات، المناظرمجالات تسيير المواضيع والو  الوطنية
 .أغراض الضبط الإداري البيئيثانيا: 

يهدف الضبط الإداري البيئي أساسا إلى الحفاظ على البيئة كما هي من التأثيرات والعوامل المؤثرة عليها     
  في تتدارك الأضرار والمخاطر والحد منها وإيقاف المتسببين تستعمله الإدارة ل كأسلوب وقائي استباقي وذلك 

 يلي: فيماأهمها  يمكن حصرله أهداف كثيرة و  هذه الأفعال،
 من البيئي العام: الأالحفاظ على -1

به      في    الأفراد من  أويقصد  خاصة  ومجالاتها  عناصرها  بمختلف  الدولة  كامل  في  واستتبابه  والمجتمع 
المحتمل  المخاطر  كل  من  الجماهير  لدى  الاطمئنان  يحقق  مما  البيئي،  لها  المجال  كالكوارث   ،التعرض 

 ليات الآلذا تعين على السلطات العامة توفير    ،الطبيعية على غرار الزلازل والفيضانات والحرائق وغيرها
محياه    باعتبارها مكان  الفرد من  أمن البيئة مع  أ  يتداخل  ث لأفرادها. حيالبيئي  العام    الأمن  ضرورية لضمانال

 2ومزاولته لأنشطته اليومية.  
 الصحة البيئية العامة الحفاظ على -2

اتخاذ تدابير  الأوبئة عن طريق  الأمراض و ووقايته من انتشار    الإنسانالمقصود بالصحة البيئية هو حماية     
تسهر سلطات الضبط    حيث   العموميةويتمثل موضوعها في النظافة العمومية وصيانة الصحة    3  ،وقائية

ومراقبة انتشارها، وحث المواطنين على مساعدتها في مهمتها بالتبليغ    الأمراض على الوقاية من  الإداري  
ويتحدد    4  غير مباشرة على الصحة العمومية،  أوعند الاشتباه بإمكانية تأثير عناصر بيئية بصفة مباشرة  

فة  مجال سلطاتها على سبيل المثال بالسهر على نظافة الأماكن والشوارع العامة وميادين العمل ومراقبة نظا
ومحاربة   للبيع  المعروضة  للشرب   الأمراض المأكولات  الصالحة  المياه  ومراقبة  أكده     5  ،المعدية  ما  هذا 

المحدد لأهداف نوعية المياه السطحية والجوفية    219-11المرسوم التنفيذي رقم    المشرع الجزائري من خلال
 

 .سبقت الاشارة اليه، 10-03رقم  من القانون   31للتفصيل أكثر أنظر المادة   1
 . 849، ص 2017عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، الجزائر،   2
 سبقت الاشارة اليه.، 10- 03قانون رقم ال من 81و 29المادة  3
 سبقت الاشارة اليه.  ،10- 03قانون رقم  ال من 08المادة  4
 . 124الجزائر، ص ،ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، دار المجدد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سطيف 5
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وارد لمكلفة بـالمتـخـطــر الإدارة ا  على) التي تنص   منه   07بموجب المادة    1  بها، المخصصة لتزويد السكان
عنـية لغـرض لمسـتغلـة المالهيـئات ا،  رعـاييـلما  ا تلاحظ تجـاوزا للـقــيم الــــقـــصــوى لـكل أو بعض معــنـد   ة ئياملا

 .(اء دون تشكيل خطر على الصحةالمب  تــزويــد الــسكـانلة  صلائمة الــتي تــســمح بــضــمـان مــوالما  أخذ التـدابير
 الفرع الثاني: خصائص الضبط الإداري البيئي 

الخصائص تميزه عن غيره من  يتميز بمجموعة من    من أهم وظائف الإدارة البيئية الضبط الإداري البيئي     
الأخرى  الإدارية  حيث   النشاطات  بعناصره،  البيئي  النظام  على  المحافظة  من  هيمكن    تمكنه    ه اتحصر 

 فيما يلي: الخصائص 
 الوقائية  ةأولا: الصف

عندما ف،  البيئة بجميع عناصرهابالطابع الوقائي فهو يدرأ المخاطر على    البيئي   يتميز الضبط الإداري    
في    خطر يهدد البيئة الحيوانيةهناك  أن  تبادر الإدارة بسحب رخصة الصيد من أحد الأفراد فلأنها قدرت  

والإدارة حينما تغلق محلا أو تعاين بئرا فإنها تقصد بعملها الإجرائي    ،الرخصةحالة استمرار حيازته لهاته  
والسلطة عندما تفرض تراخيص واعتمادات   ،ما يهدد البيئة الصحية من أخطارهذا وقاية الأفراد من كل  
إلى تنظيم هذه الأنشطة    ذلكهي تهدف من وراء  المناجم أو المحاجر ف  ستغلالا كلممارسة بعض الأنشطة  

 .2 لأشخاص ووقايتهم من الأخطار الممكن لحاقها بهم جراء ذلك الاستغلالبشكل يحقق الأمن البيئي ل 
 التقديرية  ةثانيا: الصف

ما   نشاطاأن    الضبطية عندما تقدر  والاجراءات في اتخاذ التدابير    ةتقديريالسلطة  ال  للهيئات المختصة     
  العام محافظة على النظاملدرأ هذه المخاطر بالتدخل ه الحالة اتفي ه تقوم ف ،خطرا يهدد البيئةينتج عنه  قد 

  عدة مظاهر  من خلالي  للهيئات المختصة في مجال الضبط الإداري البيئ  تتجلى السلطة التقديريةو   3البيئي،
على الصحة العمومية والنظافة   الأخطار والانعكاسات المحتملة  ودراسةإجراءات التحقيق  في    تتلخص أبرزها

 
حدد أهداف نوعية المياه السطحية والجوفية المخصصة  ي ،2011يونيو    12، المؤرخ في  219-11المرسوم التنفيذي رقم    1

 . 2011يونيو  19الصادرة في ، 34، ج ر، العدد  لتزويد السكان بها
 . 494ص المرجع السابق،عمار بوضياف،  2
  تخصص  مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقـــوق ،  في حماية البيئة  ودورهالضبط الإداري  ،  قاسمي المختار،  خليف زكرياء  3

 . 14، ص2016  جوان 02، الجزائر، جامعة الجلفة ،السياسيةكلية الحقوق والعلوم  ،دولة ومــؤسسات
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  إستغلال منشأة مصنفة، فإن قدرت عند طلب رخصة    والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية  منوالأ
 .1رخص بالاستغلال لهاته المنشأة محتمل لا تهناك خطر    بأنالبيئي المختصة  سلطة الضبط الإداري 

 الانفرادية الصفة  ثالثا:

وهي   ،المختصة  الإداريةفي جميع الحالات شكل أوامر انفرادية صادرة من السلطة    يأخذ الضبط الإداري    
لإجراءات التي  هاته ا ل  الإذعان قرارات إدارية سواء كانت فردية أو تنظيمية، وما على المواطن إلا    عبارة عن 

 .2  الإدارة في هذا الإطار وفق ما يحدده القانون وتحت الرقابة القضائية اتخذتها
إما وقف    المعنية  السلطة الإداريةومن بين مظاهر انفرادية الضبط الإداري البيئي، الأوامر التي تصدرها      

المتعلق بتسيير    19- 01القانون رقم  تضمنه  ما  على ذلك  كمثال  و   .نشاط ما، أو الإلزام بفعل أمر معين
وفي مادته  ة البيئة والمحيط،  يالعديد من صور الإلزام بغرض حما حيث شمل    3وإزالتها، النفايات ومراقبتها  

ي يلزم كل منتج للنفايات و/أو حائز لها باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتفاد أنه  السادسة التي تنص على  
 4.نانتاج النفايات بأقصى قدر ممك

 الفرع الثالث: وسائل الضبط الإداري البيئي

في المجال البيئي، بامتيازات السلطة العامة ضد النشاطات الضارة بالبيئة، الإداري  تتمتع سلطة الضبط  
العام   النظام  لحماية  تتخذها  وتدابير  أساليب  عدة  البيئي  الإداري  الضبط  هيئات  تمتلك  الإطار  هذا  وفي 

 يلي:تتلخص أهمها فيما  البيئي، 
 الوسائل المادية  أولا:

والشاحنات وعلى العموم    ت الضبط، كالسيارايقصد بها الإمكانيات المادية المتاحة للإدارة بغرض ممارسة  
 5كل آلة أو عتاد تمكن الإدارة من مباشرة مهامها. 

 
 

 
 سبقت الإشارة إليه.  ،10- 03  من القانون رقم 21، 18المواد  1
 . 118سابق، ص المرجع الناصر لباد،  2
الصادرة  ،  77، العددج رالمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،    2001ديسمبر  12المؤرخ في    19- 01القانون رقم    3

 . 2001ديسمبر  15في 
  ، نفس المرجع.19- 01القانون رقم  06 المادة 4
 . 505عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص 5
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 الوسائل البشرية  ثانيا:

الوسائل  تتمثل      المكلفين  هذه  المعينين  أو  العمال  أو  الموظفين  الأشخاص  جميع  القوانين  في  بإصدار 
 .1  ، رجال الدرك والشرطةأعوان البلدية، أعوان إدارة الغابات  ذلك:على  والتنظيمات أو تطبيقها، وكمثال

 الوسائل القانونية  ثالثا:

وبالكيفيات   وحددهامن جانب الإدارة الا وفقا لما جاء بها القانون  الإداري  لا تتم ممارسة إجراءات الضبط     
فرئيس الجمهورية عند ممارسة بعض الإجراءات الضبطية    ،طرفهالتي رسمها وبالضمانات المكفولة من  

انما يستند الى الدستور في ممارسة هذه الصلاحية، أما الوزراء فهم يستندون الى النصوص التنظيمية التي  
الوالي إجراءات الضبط من منطلق قانون    معينة، ويباشرقرارات    واتخاذ م ممارسة بعض الإجراءات  تكفل له

وكذلك قانون    الولاية،  نصوص  منطلق  من  الضبطية  قوته  يستمد  البلدي  الشعبي  المجلس  البلدية، رئيس 
   :مكن حصرها فيما يليي2تعددت الهيئات الا ان الوسائل القانونية   ومهما

 التنظيمات  -1

هي القواعد التي تضعها السلطة الإدارية المختصة للمحافظة على  البيئي  التنظيمات او لوائح الضبط     
هي عبارة عن قيود تضعها السلطة على الحريات الفردية في سبيل  فالنظام العام والامن والسكينة العمومية،  

صيانة النظام البيئي العام. وتتضمن عقوبات جزائية على مخالفها ويعتبر التنظيم أبرز مظهر لممارسة 
 .3الإداري البيئي الضبط 

سد النقص في  على حفظ النظام العام    أكثر وسائل الضبط الإداري قدرةً ك  ة التنظيمات حيث تجلت أهمي    
فقد اثبت التطبيق العملي عجز التشريع وحده عن تنظيم ممارسة الحريات    في التشريعات،التشريعي الحاصل  

ولصعوبة معالجة جزئيات النشاط الإداري التي ينبغي    ،قدرته على مواكبة تطور المجتمعات   لجموده وعدم
ة  على تنظيم المسائل التفصيلي   لأنها الأقدر  ،الشأنان تتناولها الإدارة بحكم تمتعها بخبرة عملية في هذا  

فالسلطة التشريعية مهما حاولت فأنها لا    للنشاط الإداري التي لا يمكن الإلمام بها إلا عند تنفيذ القانون 
 . 4  كان من الأحسن ترك هذه للسلطة التنفيذية لتؤديها بواسطة اللوائح   القانون، لذاتستطيع الإلمام بتفاصيل  

 
 . 505، ص نفسهمرجع العمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري،  1
 . 505عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص 2
 . 132ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، مرجع سابق، ص 3
البيئة من التلوث، مجلة المحقق الحلي للعلوم  اسماعيل صعصاع البديري، حوراء حيدر ابراهيم، الأساليب القانونية لحماية  4

 65القانونية والسياسية، العدد الثاني، السنة السادسة، كلية القانون جامعة بابل، العراق، ص



 يــال البيئــي المجـط الإداري فــي للضبــيمـتنظـال رالأول: الإطــاالفصـــل 

 
18 

 الطابع الخصوصي: القرارات الإدارية الفردية او القرارات ذات  -2

قرارات اما فردية او قرارات ذات الطابع الخصوصي،    إصدارعن طريق    يضاأالضبط الإداري  يمارس     
و عدد من الافراد  أعل فرد  يطبق  ولكن موضوع هذه الأخيرة    ،وتستند مبدئيا في إصدارها على نص عام

اهمية قصوى من وسائل المحافظة على النظام  معينين بذواتهم او حالات معينة، وهذا ما يجعلها وسيلة ذات  
وتأخذ هاته القرارات الإدارية عدة صور كالترخيص الذي يهدف الى تحقيق النظام العام داخل  ،  1  البيئي

السماح   اجل  من  المطلوبة  شروطها  توفر  من  والتحقق  الأنشطة  بعض  تقييد  طريق  عن  المجتمع 
مادته    في  المتعلق بالبلدية  10- 11  رقم  القانون ما نص عليه  الأمثلة على هذه القرارات    ومن2. بممارستها

رئيس المجلس الشعـبي البلدي رخص البناء والهـدم والتجـزئة حسب الشروط    أنه يسلمالتي تنص على    95رقم  
 .3والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما

هو التنفيذ الجبري أو استعمال القوة المادية ويعتبر إجراء استثنائي تلجأ إليه السلطة في حالة أما الإكراه ف   
وإجراءات   لأوامر  الطوعي  التنفيذ  عن  الافراد  امتناع  الضبط 4،  البيئي  الضبطثبوت  لهيئات  يخول  حيث 

لى تنفيذ أوامرها وقراراتها  ع  ةو المعنويأ الإداري البيئي استخدام القوة المادية لإجبار الأشخاص الطبيعية  
ذلك استخدام الإدارة القوة    مثالو التلوث  البيئية بما يكفل الامتثال لها واحترامها لحماية البيئة ووقايتها من  

 . الجبرية لمكافحة التلوث حفاظاً على النظام العام البيئي
بإذن قضائي مسبق، واستثناء على هذه القاعدة يمكن القضاء    إلا التنفيذ الجبري    عدم جوازفالأصل هنا  

 يلي:  الإداري السلطة الإدارية الضبطية للبيئة استخدام القوة لكن بشروط محددة ونعد منها ما
 قانونا.  راد تطبيقه بالقوة الجبرية مشروعان يكون الاجراء الم-
 للتنفيذ. مان يثبت امتناع الافراد عن التنفيذ الطوعي مع كفاية المهلة الممنوحة له-
 ان لا يكون هناك أي وسيلة أخرى للتنفيذ الا استخدام القوة.-

 
 132سابق، ص المرجع الناصر لباد،  1
ملتقى دولي حول النظام القانوني   الضبط الإداري آلية لحماية البيئة في القانون الجزائري،  نويري،سامية  عبد العزيز نويري،    2

جامعة   ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 2013ديسمبر  10و  09لحماية البيئة في ظل القانون الدولي والتشريع الجزائري يوم 
 القانونية البيئية. ، مخبر الدراسات رقالمة الجزائ  1945ماي  08

 03، الصادرة بتاريخ  37  ، العددج ر، المتعلق بالبلدية،  2011يونيو    22، المؤرخ في  10- 11القانون رقم  من    95المادة    3
 . 2011يونيو 

 . 72المرجع السابق، ص اسماعيل صعصاع البديري، حوراء حيدر ابراهيم،  4
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 1ان يجيز لها القانون ذلك بنص.-
ه    والإجراءات ه  اتوتبقى  الطرق  جميع  استنفاد  بعد  السلطات  تنفيذ قرارات  لضمان  الوسيلة هي الأخيرة 

الأخرى العادية واستنفاد المهل القانونية للتنفيذ الطوعي، ومن تطبيقاتها في القانون الجزائري ما نصت عليه  
سواء للسفن او في حالة وقوع عطب او حادث  ، والتي تنص على أنه  10- 03من القانون رقم    56المادة  

تنقل او تحمل مواد ضارة وخطيرة  و الخاضعة للقضاء الجزائري،  البحرية    مفي الأقاليعائمة  الطائرات او آليات  
السفينة أو الطائرة أو الآلية، باتخاذ او محروقات من شانها ان تشكل خطرا لا يمكن درأه، يعذر صاحب  

ع حد لهده المخاطر، وان كان الاعذار دون جدوى او لم يسفر عن النتائج المرتقبة  كل التدابير اللازمة لوض
 2تنفيذ التدابير اللازمة على نفقة المالك.ب الاستعجال، تأمر السلطة المختصة  أو في حالات  في اجل محدد  

 الفرع الرابع: مجالات الضبط الإداري البيئي

للضبط الإداري البيئي مجالات عديدة مرتبطة ومؤثرة على البيئة وعناصرها، ويكون ذلك الارتباط اما    
بالبيئة   الخاصة  تلك  نذكر  المجالات  هذه  بين  ومن  البيئية،  المكونات  لتعدد  نظرا  مباشر  غير  او  مباشرا 

  نباتية، وهذا ما سنوضحه بالتفصيل العمرانية والمنشآت الخطرة المصنفة والثروات الغابية إما الحيوانية او ال
 : فيما يلي

 الإداري في مجال المنشآت الخطرة المصنفة  أولا: الضبط

بترولية  باعتبار    دولة  من    الجزائر  العديد  استغلال  المنشآت تمتلك  في  عليها  تعتمد    ها ثروات  المصنفة 
أولى المشرع    على هذا الأساسوسط البيئي،  ال  استخراجها وتكريرها تهديد حيث يمكن ان يشكل    باطنيةال

لتفادي التأثير  لتشاط هذه المؤسسات  ضابطة  لهذا الموضوع من خلال إقرار نصوص  الجزائري أهمية كبيرة  
المرسوم التنفيذي رقم من    02هاته المنشآت في المادة  المشرع الجزائري  السلبي على البيئة، حيث عرف  

كل وحدة تقنية ثابتة  )  بانها    3المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، يضبط التنظيم المطبق على    198- 06
يمارس فيها نشاط او عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة المحددة في التنظيم  

مجموع منطقة الإقامة والتي تتضمن منشاة واحدة او عدة منشآت مصنفة    المؤسسة المصنفة و   ،المعمول به

 
الإدارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،  بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونية    1

 . 105ص ، 2009-2008 ،رالجزائ  ،جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة كلية الحقوق بن عكنون،
 سبقت الإشارة إليه. ، 10- 03  من القانون رقم 56المادة  2
يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية   2006ماي  31المؤرخ في  198-06رقم  المرسوم التنفيذي 3

 . 2006 يونيو 04، الصادرة في 37، العدد ج رالبيئة، 
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أنشطة   او عدة  نشاط  معنوي  تمارس  أو  طـبيعي  شخص  مسؤولية  الى  المؤسسات  من  النوع  هذه  يـخـضع 
يسـتغـلها أو  أو    تتكـون منـها  ــصـنـفــة الــتيلما  والمـنـشآت ؤســســة  لما  يـحـوز،  خاضع للقانون العام أو الخــاص 

 .(آخر أوكل اسـتغلالـها إلى شخص 
  المدابغ وصناعة الجلود، الصناعات التي تحتوي على الرصاص او الزئبق  المصنفة:ه المؤسسات  ات همن  و 
 .1 مقالع الحجارة، المناجمو 

 الضبط الإداري في مجال البيئة العمرانية : ثانيا

والجماعات في مجال التهيئة والتعمير لحماية   الأفراد تشريعي في نشاط  الالتدخل    من خلال  يتحقق ذلك   
ذلك عن طريق مطابقة المنشآت والمباني للمعايير الفنية الصحيحة    يكون و ،  2  النظام العام للبيئة العمرانية

نوع من الشرعية القانونية    ولإضفاء  ،العامالبناء لتجنب أي حوادث ضارة بالأمن    مجال   والمعمول بها في
المشرع الجزائري فرض  ،  والتعميروتبيان حدود وكيفيات استغلال سلطة الضبط لصلاحياتها في مجال البناء  

والهدم من خلال    والتجزئةكنظام الرخص على غرار رخصة البناء    والتعميرالتهيئة    تتعلق بمجالأنظمة  
رقم  ا التنفيذي  يحدد    176- 91لمرسوم  الـالذي  شـهادة  تحـضيـر  ورخـمعتكـيفـيات  الصيـر  وشهادة  ئجـز تة  ة 

 . 3  طابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلكالمقــســيـم ورخـصة البناء وشهادة تال
 الإداري الخاص بالثروات والمحميات الطبيعية  طثالثا: الضب

التنمية الوطنية، حيث يتجلى ذلك في اهتمام كبير في  ب   التي تحظىالبيئة الغابية من أهم المحاور  تعتبر     
المادة ما نصت عليه    ذلك حماية الغابات والأراضي من الاعتداءات،  ب  التي تتعلق  قوانينالعديد من ال  سن

النار    من قانون العقوبات المتضمن المعاقبة بالسجن من عشر سنوات الى عشرين سنة كل من وضع   396
 .4 في الأموال الآتية إذا لم تكن مملوكة له، وذكر الغابات والحقول المزروعة

 
، ج ر،  صنفة لحماية البيئةلمنشآت االم  يحــدد قـائـمة  2007ماي    19فيمـؤرخ  ال  144-07تـنـفيـذي رقم  المـرسـوم  ملحق ال  1

 . 2007 ماي 22لصادرة في ، ا 34العدد 
كلية الحقوق فعالية الضبط الإداري في حماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير قانون عام،    نجار امين،  2

 . 92، ص2017-2016جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي الجزائر ،والعلوم السياسية، 
 يـر م يحدد كـــيـفـــيـات تحـــضيــر شــهادة التعـ  ،1991-05-28المؤرخ في    176-91المرسوم التنفيذي رقم  من    01المادة    3

الصادرة ،  26، ج ر، العدد  ة وشـهـادة الــتــقــســيـم ورخــصـة البنـاء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلكئجز تورخــصة ال
 . 1991يونيو  01في 

 .، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم1966يونيو سنة  8، المؤرخ في 156- 66من الأمر رقم  ، 396رقم  المادة  4
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وعليه فإن الضبط الإداري الخاص بالمحميات والثروات الطبيعية لا يكون إلا بمقتضى نص تشريعي     
طق معينة بغرض  امن   أوصلاحية الحد من النشاط الخاص للأفراد في منطقة    المختصةسلطات  لليمنح  

 حماية العناصر البيولوجية والطبيعية ويحظر على وجه الخصوص الأعمال التالية: 
 قتل او نقل او إيذاء للكائنات البرية او البحرية او القيام بأفعال من شأنها القضاء عليها. صيد او -
 صيد او نقل أي كائنات او مواد عضوية كالصدفات والشعب المرجانية او الصخور.-
 اتلاف النباتات او نقلها او الاضرار بها.-
ية او الى مناطق تعتبر هي دخيلة عنها،  ادخال اجناس حيوانية كانت او نباتية غريبة الى منطقة محم -

 .1لتفادي الاخلال بالتوازن البيئي لتلك المنطقة  
وكخلاصة لذلك تتجلى أهمية الضبط الاداري الخاص بهذا المجال في كونه الحامي للطبيعة ككل من     

 على توازنها.  والمحافظاشكال التهديد جميع 

القول أن البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه الإنسان ويستغل مواردها من خلال ما تم عرضه يمكننا       
وعناصرها المكونة لها بما فيها الهواء والتربة والماء، وفي الاطار نفسه تتعرض هاته الأخيرة الى العديد من 

الم قام  البيئة  ولحماية  المتزايدة،  ورغباته  الإنسان  حاجيات  إشباع  سبيل  في  الإعتداءات  و  شرع  المشاكل 
مهم في   عنصر  هو  يعتبر  الذي  البيئي  الإداري  الضبط  أساسا في  البيئة تتمثل  لحماية  آليات  باستحداث 
الحفاظ على البيئة ووقايتها من مختلف الأخطار المهددة لها أو لأحد عناصرها وذلك لماله من مجالات  

ظة على النظام البيئي،  وخصائص تميزه عن غيره من النشاطات الإدارية الأخرى كما تمكنه من المحاف
باستعمال امتيازات السلطة العامة حسب أساليب ووسائل متعددة تقدر استخدام الأنجع منها لتستطيع من  

 خلال ذلك تحقيق الأهداف الوقائية المرجوة منه. 

 

 

 

 

 
 . 91نجار امين، مرجع سابق، ص 1
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 المبحث الثاني 
 السلطات القائمة بالضبط الإداري البيئي 

 يتطور الاقتصاد لبة اكالى موا  رمن الجزائ  ي، وفي سعصرنافي ع   ة هملمالمواضيع ا  نالبيئة م   ان  رااعتب ب   
نة بين  ز الموا  ى الدولة الجزائرية، كان لزاما علالاخرى   ت المجالا  نوغيرها م  يوالثقافي والصناع  يتماعجوالا

  الجزائرالمشرع  ب  دفع  مما  ،تداركه  نيمك  لاو   ف مواردهانز تسي  قد ضرر  أي  من  البيئة  وقاية    التطور ومواكبة  
 تتضمن  تجلى ذلك في اصدار نصوص قانونية حيث  ،  تجسيدها على أرض الواقعو لبيئة  ل  كافية  حماية  اقرار

يلعب كل  مهامه واختصاصاته،    حسب المركزي والمحلي كل    ى على المستو   إدارية   وسلطات  هيآت  نشاءإ
 . وتنظيمهمنها دورا بارزا في ضبط المجال البيئي من ناحية حمايته 

المجال    هذا  في  ودورها  البيئة  بحماية  المكلفة  السلطات  هاته  ماهية  في  التساؤل  يطرح  ما   ؟مما  هذا 
 يلي: سنتطرق له بشيء من الفصيل فيما  

 المطلب الأول 
 الهيئات المركزية المكلفة بالضبط الإداري البيئي  

في  لتطور الكبير على المستوى العالمي  او   ،الاستعمار الفرنسين  ع  الدولة الجزائريةاستقلال  لحداثة    نظرا   
على حساب  الاقتصادية  الصناعية و بالقطاعات  سارعت الجزائر الى الاهتمام   المجال الصناعي خاصة،

تصاعدت على البيئة  وبعد حدوث مشاكل واعتداءات    الذي أدى الى الاضرار بالبيئة،  الشيء القطاع البيئي
  إثر على    ،مؤتمر ستوكهولم  صدر عن ما  خاصة البيئية في العالم   تفاقم الأوضاعنداءات دولية تحذر من  

هيآت مكلفة   بإنشاء للقطاع البيئيهمية  بعض من الأ وإعطاء    لتدارك الوضع  سارعت الدولة الجزائرية ذلك  
خطوة  البيئة  بحماية   كأول  المركزي  المستوى  من  على  بعض  البيئية  وادراج  مع  الاختصاصات الضبطية 

 . مجال البيئيالالتقاطع في الأخرى ذات الوزارات بعض ل الأساسية الاختصاصات 
سنتطرق في هذا المطلب الى دراسة مختلـف ادوار الهياكل والهيئات   ،للتفصيل أكثر في هذا الموضوع   

سنتناول من خلاله  ومنه    البيئي،الإدارية البيئية المركزية ومدى مساهمتها في تطبيق السياسـة العامة للضبط  
وطنية  أهم المحطات التي مرت بها الوزارة الوصية وباقي الوزارات المرتبطة بقطاع البيئة ومختلف الهيئات ال

لدور  منها  الأول  نخصص  فرعين  خلال  من  وذلك  البيئي  الضبط  بمجال  أيضا  علاقة  لها  التي  الأخرى 
 دورها في هذه المهمة.و الوزارات في الضبط البيئي فيما نخصـص الثاني للهيئات المستقلة 
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 الفرع الأول: الوزارات. 

واسع  تمثل      سواالبيئة مجال  أو    ءالتأثر  التجاري  أو  الصناعي  الجانب  ولحمايتها من  والبناء،  التعمير 
، فبالإضافة الى الوزارة المكلفة  استوجب على كل مسؤول قطاعي الحرص على ذلك أثناء ممارسة مهامه

عدة وزارات   توجد  بأمن  بالبيئة  أنشطة تمس  لوائها  تحت  خص المشرع    ىالبيئة. علتمارس  الأساس  هذا 
، منهااختصاص كل    حماية البيئة وضبط الأنشطة الممارسة في مجال ل  وصلاحيات   مهام بالوزارات    الجزائري 

 . ييلكما  اختصاصاتهالاف  تعلى اخو   لمختلف الوزارات   حيث سنوضح الصلاحيات الضبطية البيئية الموكلة
 البيئة.وزارة الصلاحيات الضبطية البيئية لأولا: 

تميزت الوزارة الوصية بهذا المجال في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة معنية بمسألة     
سنة   للبيئة  الوطنية  اللجنة  في  والمتمثلة  سنة  1974البيئة  اللجنة  هذه  حل  وبعد  ضم    1977،  تم 

سنة كالغابات  أخرى  بوزارات  البيئية  سنة 1981الاختصاصات  الري  وزارة  سنة  1984  ،  الداخلية  وزارة   ،
، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة 1992، ثم وزارة التربية سنة  1990، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة  1988

  بالبيئة المكلفة  بدأت الوزارة حيث   2000الألفية الجديدة سنة  مطلع لتستمر الى  1996المكلفة بالبيئة سنة  
بذاتها من خلال تسميتها الجديدة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة الى غاية حصولها على تسمية شاملة    لتستق

تم استحداث منصب وزير منتدب   2020، وفي سنة 2017تتمثل في وزارة البيئة والطاقات المتجددة سنة  
يد بعدها تسميتها السابقة وزارة  مكلف بالبيئة الصحراوية وفي نفس السنة اعيد تسميتها بوزارة البيئة لتستع 

 1وهو الاسم المتداول الى غاية يومنا هذا. 2022البيئة والطاقات المتجددة في سبتمبر 
من عدة مديريات وكل مديرية تتكون من مديريات فرعية موضوعة تحـت سـلطة وزير البيئة    تتكون الوزارة   

 ، والتي سنذكر منها 2المحدد لصلاحيات وزير البيئة   357- 20كما جاءت تسميته في المرسوم التنفيذي رقم  
 يضمن تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية في ميادين البيئــة. -
 صوص التشريعية والتنظيمية الضابطة لقطاع البيئة والسهر على تطبيقها. يبادر بإعداد الن-
 يعد ويقترح أدوات التخطيط للأنشطة المتعلقة بالبيئة ويسهر على تطبيقها لضمان التنمية المستدامة.-

 
1 -https://www.me.gov.dz/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9 / ، أفريل  19تاريخ الاطلاع  ،تاريخ الوزارة  
 . 21:11الساعة  2023

الصادرة ، 73، يحدد صلاحيات وزير البيئة، ج ر، العدد 2020نوفمبر  30المؤرخ في  ، 357-20المرسوم التنفيذي رقم  2
 . 2020 ديسمبر 06 في
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مجال البيئة ويعد أهــدافـهــا  يضع وزير البيئة أدوات الرقــابـة والـتفـتـيش المـتـعـلــقـة بـالنـشـاطــات الداخـلة ضمن  -
 واسـتراتيـجـيـاتهــا وتـنـظـيـمـها ويــحـدد الــوســائل الضرورية لتنفيذها. 

يحمي الأنظمة البيئية البحرية والساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية والواحات ويحافظ عليها ويجددها -
 بالتنسيق مع القطاعات المعنية. 

وـي- ويتخذ  والتدابير الخاصة بالحماية  يـــبـــادر  القواعد  المعنية  الــقــطــاعــات  مـع  بالتـنسيـق  ويـقــتــرح،  ـتصور 
 والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة. 

 المصنفة. يمـنح الاعتمادات والتراخيص لكل شـخص طبيعي أو معـنوي خاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات -
 يقوم بالتقييم المستمر لحالة البيئة. -
 1يشجع على إنشاء جمعيات حماية البيئة ويــدعــم أعمالها.-

 :وتتكون الإدارة المركزية للوزارة من
 .والوثائق  نـظـيــم والشؤون الــقــانـونـيـة والمنـازعـات ت مديرية ال-
 . المعلوماتيةمديرية التخطيط والاستشراف والأنظمة -
 . مديرية التعاون والاتصال-
 . مديرية الإدارة العامة-
 :وهيمديريات فرعية ( 06ستة )تضم هذه التي و والتنمية المستدامة المديرية العامة للبيئة -
 .مديرية السياسة البيئية الحضرية*
 .مديرية السياسة البيئية الصناعية*
 . والأنظمة الإيكولوجية وتثمينها التنوع البيولوجيمديرية الحماية والمحافظة على *
 . مديرية التغيرات المناخية*
 . ةالدراسات البيئيتقييم مديرية  *
 2والشراكة.  التوعية والتربية البيئية ةمديري*

  358- 20من المرسوم    02ومن مهام المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة ما نصت عليه المادة رقم  
 المنظم للإدارة المركزية لوزارة البيئة:

 اعداد التقارير حول حالة البيئة ومستقبلها بمراقبتها وتقييمها.-
 

 ، المرجع نقسه.357-20 التنفيذي من المرسوم 11الى  01المواد من  1
، المركزية لوزارة البيئةلإدارة  ا  يتضمن تنظيم،  2020نوفمبر    30المؤرخ في    358-20  رقم  التنفيذي  المرسوم  من  01المادة    2

 . 2020 ديسمبر 06 الصادر في ،  73ج ر، العدد 
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 الوطنية في مجال حماية البيئة.تقوم بإعداد وضمان تنفيذ الاستراتيجيات والمخططات -
 السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات عن طريق التفتيش والمراقبة الدورية. -
 تبادر وتساهم في اعداد القوانين والتنظيمات فيما يخص حماية البيئة. -
 تعد برامج توعوية تحسيسية وتربوية بيئية وتسهر على تنفيذها. -
 1العمومية والأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي. تساهم في حماية الصحة -

 باقي الوزارات.الصلاحيات الضبطية البيئية لثانيا: 

ما يخولها التدخل وحماية  على المستوى المركزي عدة وزارات لها من الصلاحيات في مجال البيئة    يوجد    
 البيئية. البيئة في قطاعها، حيث سنبين فيما بعد بعض الوزارات ذات الصلاحيات الضبطية 

 الفلاحة والتنمية الريفية وزارة  الصلاحيات الضبطية البيئية ل -1

الغابية والثروة الحيوانية  مهام تقليدية مرتبطة بتسيير إدارة الأملاك  وزارة الفلاحة والتنمية الريفية  تتولى     
 :ييل  فيما ة  البيئ  مجال حماية تدخل هذه الوزارة في    التي تتضمن   هاته الاختصاصات   أهم  وتتمثل  2  ،والنباتية

 . التصحر ومكافحة الانجراف في المناطق الجبلية وارد الطبيعيــة عن طريق مكافحةمالمـحافظة على ال –
وحماية    والتثمين والاستغلال الدائم للنباتات،  ةوالتسيير والحمايعلى الأنظمة البيئية الطبيعية  ة  المـحافظ  -

 ة.المعني  عليها وإعادة تأهيلها، بالتشاور مع القطاعات  الحيوانات البرية والمناطق الرطبة والمـحافظة
 .والمساحات المشجرة الأخرى، وترقيتها وتثمينهاالغابية    السلع والخدمات التي توفرها الأنظمة البيئية   تطوير  –
التصحر    اعداد   - لمكافحة  الوطنية  عمالاستراتيجية  تأهي  لومخطط  وتـــوسيعه   للإعادة  الأخضر  السد 

 3.  وتنفيذهما بالتشاور مع الشركاء المعنيين وتنميته،
 4 .الطبيعية والزراعية البيئية يكيــف أشكال ومستويات التحفــيز حسب المناطــق -

 السكن والعمران والمدينة   لوزارة الصلاحيات الضبطية البيئية  -2
  المعنية بحماية البيئة وذلك بالحفاظ على الجوانـب التنظيميـة   لوزارات أهم ا  مـن  ةواحد تعتبر وزارة السكن     

حيث  تجزئة  ال البناء أو    خلال منح تراخيص   والجمالية للبيئة سواء من خلال إعداد المخططات البيئيـة أو مـن
 

 ، المرجع نفسه. 358- 20 التنفيذي رقم من المرسوم 02المادة  1
،  إداري قانون    تخصص  الماستر في الحقوق   شهادة  لينلمذكرة    ،الجزائري   التشريعفي    للبيئة  الإدارية  ة يالحما  ،سالم احمد  2

 . 34ص ، 2014-2013، ، الجزائربسكرة خيضرمحمد  جامعةية، السياس والعلومالحقوق  ةيكل
التنفيذي  90المادة    3 المرسوم  في  128-20  رقم  من  المؤرخ  يحدد  2020  ماي12،  والتنمية ،  الفلاحة  وزير  صلاحيات 

 . 2020السنة  ،32، ج ر، العددالريفية
 ، المرجع نفسه. 128- 20 رقم من المرسوم التنفيذي  07 ةالماد 4

https://www.mhuv.gov.dz/
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المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، يكون تسليم    19- 15المرسوم التنفيذي    تضمنهما    كمثالو 
يــكــون من  رخصة التجزئة من اختصاص الوزير المكلف بالعمران عند عدم وجود مخطط شغل الأراضي، و 

مــــشــــاريـع وال  وطنية  ذات مـنـفـعةشاريع  لمتسليم رخص البناء الخاصة با  بــالــعــمـران  الوزير المكلف اخــتــصــاص  
 1وحدة سكنية.  060يساوي أو يتعدى ها الجــــمـــــاعــــيــــة الـــــتي عــــدد  يةالــــســــكـــــنـــ

 وزارة الطاقة والمناجمل الصلاحيات الضبطية البيئية  -3

حماية  في    ا بارزادور   يلعب وزير الطاقة  الطاقـة والمنـاجم  الأصلية المتعلقة بقطاع  مهامالضافة الى  بالإ   
المرسوم  نص    حيث   ،العمرانية  المشاركة فـي الدراسـات المتعلقـة بالتهيئـةالبيئة والتكامل الاقتصادي من خلال  

المنظم للإدارة    303- 15التنفيذي    وكذا المرسوم  2،  صلاحيات وزير الطاقةلحدد  الم  302- 15التنفيذي  
وذلك بالنسبة للوزير    بعض الصلاحيات فيما يخص حماية البيئةعلى    3وزارة الطاقة والمناجم   المركزية فـي

 عرضه: ، وهو ما سيتم ذاته او المديريات المختلفة التابعة لوزارة الطاقة
 . شتركةلمئية الماكامن وحماية الطبقات المعلى ا المحـافـظـةالــسـهـر عـلى تـطــبـيق الـقـواعـد فـي مـجـال  -
 . موارد المحروقات والمحافظة عليها تــعـلق بــاسـتـغلاللمـسـاهــمـة في إعــداد الـتـنــظـيم الما -
 . البيئة الــتــنــظـيـم في مـجــال حــمــايـة واحترام ـساهــمـة فـي إعـداد لما-
 . البيئة والسهر على تنفيذها ـشــاركــة في إعــداد الاتـفــاقــات في مــجـال حــمــايـةلما -
 . الوقاية من المخاطر الكبرى  الــســهـر عــلـى تـطــبــيق الــتــنــظــيم الخــاص بــتــدابــيـر -
للتجهيزات   يـة الــبيئةاحـمب علق  تلمم اي ظلتنناعـي واصالأمن ال  نظــيم الــتــقــني وقــواعــد تـرام الــتى احلع  ــسهـرلا-
 4. نشآت الطاقويةلموا
 . وارد الطبيعية التابعة للقطاعلما واســتــعــمـالين ســيــاســات واســتـراتــيــجــيــات تــثــمـاعداد واقتراح -
 5. رتبطة بنشاطات قطاعهلما الوقاية والصحة في مجال البيئة والتنمية المستدامةاعداد تدابير -

 
، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير 2015يناير    25، المؤرخ في  19-15  رقم  من المرسوم التنفيذي  49  ،15واد  الم  1

 . 2015 فيفري  12الصادرة في ، 07وتسليمها، ج ر، العدد
في    ،023- 15  رقم  المرسوم التنفيذي  2 الطاقة، ج ر،    ـضــمنتي  ،2015ديسمبر  02المؤرخ  المركزية لوزارة  تنظيم الإدارة 

 . 2015 ديسمبر  06الصادرة في  ، 65العدد
  ، 65، ج ر، العدد ركزية لوزارة الطاقةلمتنظيم الإدارة ا  يتـضــــمن  ، 2015ديسمبر  02، المؤرخ في  330-15المرسوم التنفيذي    3

 . 2015ديسمبر  06الصادرة في  
 . سبقت الإشارة إليه ، 303-15المرسوم التنفيذي   من  07، 02المواد  4

 .الإشارة اليه تسبق ،302- 15من المرسوم التنفيذي  03مادة ال 5
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المتعلقة بحماية الأملاك الوطنية المنجميـة والأمـلاك الصـناعية    يسهر على اقتـراح القـوانين والتنظيمـات -
 1، عليهاالمرتبطة بهذه الأعمال والمحافظة  والبيئيـة

 . عنـية في الـدولةلمالـهيئـات والأجهـزة ا عبالاتصال منتوجات الحساسة لمنح رخص اقتنـاء ايم -
  ـنـــشـآت لمويـــســـهــــر عـــلـى مـــطـابـقة ا  نـــشــــاطات الــــقـــطـاع  يــعــد الإجــراءات والأنـظــمــة الــتــقــنــيــة الــتي تــنــظم-

 2. والتجهيزات الصناعية
 الموارد المائية والأمن المائي  الصلاحيات الضبطية البيئية لوزارة-4

وزارة الموارد المائية  بما أن  و   ،باعتبار ان الماء او الموارد المائية ككل عنصر من العناصر المكونة للبيئة   
تداخل واشتراك مع الوزارة المكلفة    مما يشكل  ،والأمن المائي مكلفة أساسا بتسيير هذه الموارد والحفاظ عليها

المائية الموارد  قطاع  ضبط  في  تضمنه،  بالبيئة  ما  رقم    وفق  التنفيذي  يحدد   135- 22للمرسوم  والذي 
 :يلي فيماتتمثل أهمها ، 3من المائي صلاحيات وزير الموارد المائية والأ

 .المائي، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات المعنيةتدابير الحماية والوقاية من أشكال تلوث المورد   اقتراح –
 السهر على صيانة وحماية مجاري الأنهار والبحيرات والسبخات والشطوط وكذا الأراضي والنباتات التابعة –

 .لها وتــنــظــيــم استــخــراج المواد واستــغـلال المحاجـر والملـحـقـات الواقعة ضمن الملك العمومي للري 
 .الـســهر عــلى حــمــايــة المـلـك الـعـمــومــي للــري وصـيــانـتــه والمحـافــظــة عـلـيه–
 . وضع نظام وطني استراتيجي للمراقبة والإنذار في مجال الموارد المائية والأمن المائي–
 . السهر على تكوين وتسيير الاحتياطيات الاستراتيجية للمياه–
المائـيــة والأمــن المـائــي بتسليم شهادات الاعتماد والتراخيص وشهادات التأهيل، التي  يــقــوم وزير الموارد    -

 4تدخل ضمن مجال اختصاصه. 
 الفرع الثاني: الهيئات الوطنية المستقلة 

الإدارية      الضبطية  مجال  في  الاختصاصي  التداخل  ذات  الوزارات  الى  المشر البيئية،  بالإضافة    ع أكد 
  . الأوساط البيئية المتنوعة   وحماية لبيئي  اعلى ضبط المجال    عدة هيآت أخرى تساعد   الجزائري على وجود 

 يلي: ذلك ما سنتطرق له بإيجاز فيما   وماهي مهامها؟ ت الهيآفماهي هاته 
 

 الإشارة اليه. تسبق ،302- 15من المرسوم التنفيذي  04المادة  1
 الإشارة اليه. تسبق ،302- 15من المرسوم التنفيذي  07 المادة 2
، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي، ج  2022مارس    30، المؤرخ في  135-22  رقم  التنفيذيالمرسوم    3

 . 2022أفريل   06الصادرة في  ، 23ر، العدد  
 سبقت الإشارة إليه.، 135-22من المرسوم التنفيذي  06، 04، 03 د او الم 4
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 .ONEDDأولا: المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة 

بموجب      انشائه  رقمتم  التنفيذي  والتنمية    115- 02  المرسوم  للبيئة  الوطني  المرصد  إنشاء  يتضمن 
مؤسسة وطنية عمومية ذات طابع صناعي تجاري مقره بالجزائر العاصمة ذو    عبارة عن  هوو   ،1  المستدامة

معنوية   مالي  شخصية  بالبيئةواستقلال  المكلف  الوزير  وصاية  تحت  في    ،موضوع  العام  للقانون  يخضع 
 : أهم مهامهمن  2جرا.علاقاته مع الدولة والقانون الخاص مع الغير باعتباره تا 

 التلوث وحراسة الأوساط الطبيعية وتسيير ذلك.وضع شبكات الرصد وقياس -
 جمع المعطيات والمعلومات المتصلة بالبيئة لدى المؤسسات الوطنية والهيئات المتخصصة. -
 معالجة المعطيات والمعلومات البيئية قصد إعداد أدوات الإعلام. -
 3البيئية للأوساط والضغوط الممارسة عليها. المبادرة أو المشاركة بإنجاز دراسات رامية إلى تحسين المعرفة  -

 ANDثانيا: الوكالة الوطنية للنفايات

للقانون      الوطنية    19- 01كان  الوكالة  انشاء  في  الفضل  وازالتها  ومراقبتها  النفايات  بتسيير  المتعلق 
تكلف بترقية  على انشاء هيئة عمومية    67حيث جاء في بابه الثامن بحكم خاص بنص المادة  ،  للنفايات 

لترى النور في السنة الموالية بصدور المرسوم    4وجمع النفايات وفرزها ونقلها ومعالجتها وتثمينها وازالتها،
، ليعرفها على انها مؤسسة  5والمتضمن انشاء وكالة وطنية للنفايات وتنظيمها وعملها   175- 02التنفيذي  

خضع للقانون العام في  عمومية ذات طابع صناعي تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ت 
تحت وصاية الوزير المكلف   ةموضوعة كما أنها  تاجر   االغير باعتباره الخاص مع    علاقاته مع الدولة والقانون 

 6ومقرها الجزائر العاصمة. بالبيئة
 

 
يتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،    2002أفريل    03المؤرخ في  ،  115-02المرسوم التنفيذي رقم    1

 . 2002  أفريل 03لصادرة في ، ا22ج ر، العدد  
 .، سبقت الإشارة اليه115- 02من المرسوم التنفيذي رقم 03،  02، 01المادة  2
 .سبقت الإشارة اليه، 115- 02من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  3
يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها، ج ر، العدد    2001ديسمبر   12المؤرخ في    19- 01القانون رقم من   67المادة    4

 . 2001، السنة 77
يتضمن انشاء وكالة وطنية للنفايات وتنظيمها وعملها، ج ر،   2002ماي  20المؤرخ في   175-02المرسوم التنفيذي  5

 . 2002، السنة 37العدد
   ، المرجع نفسه.175-02من المرسوم التنفيذي  03،  02، 01المادة  6
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 مهامها:
 تطوير نشاطات فرز النفايات و جمعها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها.-
 تقديم المساعدات للجماعات المحلية مي ميدان تسيير النفايات. -
 المعطيات الخاصة بالنفايات وتكوين بنك وطني للمعلومات وتحيينها. معالجة -
 المبادرة او المشاركة بإنجاز الدراسات والأبحاث والمشاريع التجريبية. -
 1نشر المعلومات العلمية والتقنية وتوزيعها عن طريق برامج تحسيسية وإعلامية والمشاركة فيها.-

 .CNLثالثا: المحافظة الوطنية للساحل

مؤسسة وطنية عمومية    يهو   ،2يتعلق بحماية الساحل وتثمينه   02- 02القانون رقم    بموجب   اتم انشائه  
طابع   ذات  ذ ا  مقره  اداري تجارية  العاصمة  معنوية  ات الجزائر  تحت    ة موضوع  مالي  واستقلال  شخصية 

 : من مهامهاوصاية الوزير المكلف بالبيئة 
 . الشاطئتنفيذ السياسة الوطنية لحماية -
 3إعداد جرد واف للمناطق الشاطئية سواء الفضاءات الطبيعية أو المستوطنات البشرية.-
 السهر على حماية وتثمين الساحل والمناطق الساحلية والأنظمة الايكولوجية المتواجدة فيها.-
 تنفيذ تدابير الحماية الخاصة بالساحل المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. -
 لمساعدات وصيانة وترميم الفضاءات البرية والبحرية الضرورية للمحافظة على التوازن الطبيعي. تقديم ا-
 4تحسيس الجماهير واعلامهم بالمحافظة على الفضاءات الساحلية. -

 المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية رابعا: 

يتضمن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية    371-02التنفيذي رقم  المرسوم  تم إنشاء هذا المركز بموجب     
وعمله،  مسمى    5وتنظيمه  تحت  مالي  واستقلال  معنوية  بشخصية  تتمتع  عمومية  مؤسسة  أنه  على  ليعرفه 

 
 ، المرجع نفسه.2002ماي   20المؤرخ في  175-02من المرسوم التنفيذي  05، 04المادة  1
  12الصادرة في  ،  10يتعلق بحماية الساحل وتثمينه، ج ر، العدد    2002فيفري    02المؤرخ في    02- 02القانون رقم    2

 . 2002فيفري 
 . شارة إليهسبقت الإ، 02- 02رقم   من القانون  24المادة  3
، يضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل  2004  أفريل  13المؤرخ في    113-04  من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة    4

 . 2004، السنة 25وسيرها ومهامها، ج ر، العدد  
، يتضمن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه 2002نوفمبر    11المؤرخ في    371-02المرسوم التنفيذي رقم    5

 . 2002 نوفمبر 13الصادرة في ، 74وعمله، ج ر، العدد 
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التنفيذي   يعدل ويتمم المرسوم  198- 04ليأتي بعده المرسوم التنفيذي رقم    1مركز تنمية الموارد البيولوجية،
وعمله،371- 02رقم   وتنظيمه  البيولوجية  الموارد  تنمية  مركز  إنشاء  يتضمن  المادة   ،  أحكام  في  ويعدل 

 2الأولى للمرسوم السالف الذكر ويغير تسمية هذا المركز الى مسمى المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، 
 ا ير المكلف بالبيئة، وله عدة مهام نذكر منهحيث حدد أيضا  مقره في العاصمة الجزائر وتحت وصاية الوز 

 :  يما يل
 اعداد مخططات تثمين الموارد البيولوجية بالمساهمة والتشاور مع القطاعات المعنية الأخرى.-
 جمع الإحصائيات الخاصة بالحيوانات والنباتات والسكنات والأنظمة البيئية. -
 3للمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامته. التشجيع والتحفيز على تنفيذ برامج توعوية تحسيسية-

 CNEFالوطني للتكوينات البيئية دخامسا: المعه

عمومية    وطنية  مؤسسة  معنوية    هو  شخصية  ذو  العاصمة  بالجزائر  مقره  تجاري  صناعي  طابع  ذات 
- 02   المرسوم تنفيذي رقم  تم انشائه بموجب    بالبيئة،مالي موضوع تحت وصاية الوزير المكلف    واستقلال

للقانون العام في علاقاته مع الدولة والقانون  خاضع  ،  4يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية   632
 .5 الخاص مع الغير باعتباره تاجرا

 مهامه: ومن 
 تقديم تكوينات خاصة لجميع المتدخلين العموميين أو الخواص فيما يخص مجال البيئة. -
 تطوير أنشطة خاصة لتكوين المكونين. -
 تكوين رصيد وثائقي وتحيينه. -
 6للجماهير.  ةوضع برامج تربوية بيئية والقيام بحملات تحسيسي-
 

 
 .، سبقت الإشارة اليه371- 02من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  1
  371-02يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  2004جويلية    19المؤرخ في    198- 04  من المرسوم التنفيذي رقم  02  المادة  2

 2002، السنة  74، يتضمن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله، ج ر، العدد  2002نوفمبر    11المؤرخ في  
 .سبقت الإشارة اليه ، 371- 02من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  3
، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية، ج ر، العدد  2002أوت   17المؤرخ في  263-02المرسوم تنفيذي رقم  4

 . 2002، السنة 56
 ، المرجع نفسه.263-02من المرسوم التنفيذي  03،  02، 01المادة  5
 المرجع نفسه. 263،-02مرسوم تنفيذي رقم من ال 05المادة  6
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 CNTPPسادسا: المركز الوطني لتقنيات الإنتاج الأكثر نقاء

مؤسسة وطنية عمومية ذات طابع صناعي    وهو  1، 262- 02تنفيذي رقم  المرسوم  التم انشائه بموجب    
موضوع تحت وصاية الوزير المكلف   يواستقلال مالتجاري مقره بالجزائر العاصمة ذو شخصية معنوية  

الغير باعتباره    بالبيئة، مع  الخاص  والقانون  الدولة  مع  العام في علاقاته  للقانون  أهم    2تاجرا. خاضع  من 
 مهامه:

 الإنتاج الأكثر نقاء. ترقية تكنولوجيات -
 تطوير التعاون الدولي في مجال الإنتاج النقي. -
 مساندة مشاريع الاستثمار في تكنولوجيات الإنتاج النقي ومساعدتها.-
 3تخفيف اشكال التلوث والاضرار الصناعية في مصدرها.-

 ANC .المناخالوكالة الوطنية لتغير سابعا: 

رقم    التنفيذي  المرسوم  بموجب  المناخ  لتغير  الوطنية  الوكالة  المادة   4، 375- 05  تأسست  نصت  حيث 
مقرها الجزائر    مؤسسة عمومية  وهي،  الى إنشاءها وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرهاالأولى منه  

تكون تحت وصاية الوزير المكلف    المالي  والاستقلالشخصية المعنوية  لطابع اداري تتمتع با  العاصمة ذات 
 مهامها: من  5بالبيئة. 

 تهدف الى ترقية ادماج إشكالية التغيرات المناخية في كل مخططات التنمية والمساهمة في حماية البيئة. -
والدراسة والتلخيص في المجالات التي لها علاقة بانبعاث غاز   والتحسيستكلف بالقيام بأنشطة الاعلام -

الاجتماعية   ت ولمختلف التأثيراالاحتباس الحراري والتكييف مع التغيرات المناخية والتقليص من آثارها 
 والثقافية. 

 في ميدان التغيرات المناخية. المساهمة في تدعيم القدرات الوطنية لمختلف القطاعات -
 والسهر على تحيينها بانتظام. وضع قاعدة معطيات تتعلق بالتغيرات المناخية -

 
يتضمن انشاء المركز الوطني لتكنولوجيات انتاج أكثر نقاء،    2002أوت    17المؤرخ في    262-02تنفيذي رقم  المرسوم   1

 . 2002أوت  18لصادرة في ، ا 56العدد 
 ، المرجع نفسه.262-02من المرسوم تنفيذي رقم  04الى  01 المواد من 2
 المرجع نفسه. ، 262-02من المرسوم تنفيذي رقم  05المادة  3
، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد 2005سبتمبر    26المؤرخ في   375- 05المرسوم التنفيذي رقم   4

 . 2005 أكتوبر 05الصادرة في ، 67مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها، ج ر، العدد 
 ، المرجع نفسه. 375- 05المرسوم التنفيذي رقم من   02، 01 المادة 5
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 ومذكرات ظرفية.  اعداد دوريا تقرير حول التغيرات المناخية وكذا تقارير أخرى -
في كل جرد وطني لغاز  ة لمكافحة التغيرات المناخية والمساهمةفهرسة كل نشاطات القطاعات المختلف-

 الاحتباس الحراري حسب التنظيم المعمول به. 
تنسيق الأنشطة القطاعية في ميدان التغيرات المناخية والسهر على التعاون مع الميادين البيئية الأخرى  -

 في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر. لاسيما 
 1وكل الاشغال المرتبطة بموضوعها والمشاركة فيها.  والأبحاث ترقية كل الدراسات -

 المطلب الثاني
 الهيئات المحلية المكلفة بالضبط الإداري البيئي 

مستوى      على  تكون  ممركزة  غير  هيئات  و هي  أبرزها  الولايات  ومن  البلديات  او    والبلدية  الولايةالدوائر 
الأخيرة من اهم الهيئات الفعالة والمجسدة للقواعد البيئية على المستوى المحلي وهذا راجع الى   ههذ   وتعتبر

الخصوصيات التي ميزها القانون بها عن طريق صلاحيات ومهام ضابطة لمجال البيئة وحمايتها ومن أبرز 
 .2 المتعلق بالولاية 07-12وقانون الولاية رقم  ،بالبلديةيتعلق  10- 11هاته القوانين قانون البلدية 

 الولاية في مجال حماية البيئة دور الفرع الأول: 

الإقليمية      الجماعة  هي  والذمة و الولاية  المعنوية  بالشخصية  تتمتع  للدولة  الممركزة  غير  الإدارية  الدائرة 
تشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات    المستقلةالمالية  

مع الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    متساه   حيث   والدولةالإقليمية  
تتكون الولاية من هيئتان الأولى    3، وحماية البيئة وكذا حماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين

 منتخبة من طرف الشعب والثانية تتمثل في الوالي وهو معين من طرف رئيس الجمهورية.
 الوالي في مجال حماية البيئة  اختصاصات: أولا

 4. الثانية الدرجة من المنشآت المصنفة استغلالسلم رخصة ي-

 
 ، سبقت الإشارة اليه.375-05من المرسوم التنفيذي رقم  05و 04المادة  1
 . 2012  فيفري   29لصادرة في  ، ا 21المتعلق بالولاية، ج ر، العدد    2012فيفري سنة    21المؤرخ في   07-12القانون رقم    2
 .نفسه ع، المرج07- 12من القانون رقم   01المادة  3
يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات   ،2006ماي    31المؤرخ في    ،198- 06، من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة    4

 . 2006  يونيو 04الصادرة في   ،37المصنفة لحماية البيئة، ج ر، العدد 
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عدم  - حالة  في  بالبيئة  تمس  أضرار  أو  أخطار  عنها  ينجم  التي  المنشأة  سير  مستغل  ال  استجابةتوقيف 
 1الأخطار. تلك إزالة  تدابير لاتخاذ للإعذار الموجه من طرف الوالي 

 2. شابههامعالجة النفايات المنزلية وما ليسلم الوالي رخصة إنجاز منشأة  -

الخاصة بالبنايات والمنشآت    والتجزئة  وفي مجال التهيئة العمرانية، فإن الوالي هو الذي يسلم رخصة البناء-
 3ة. المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومي 

 4.ـائيـةلموارد ا ملل ارخـصـة اسـتـعـمـا منحي-
يلتزم الوالي بضبط التدخلات والإسعافات في حدود الإقليم الجغرافي للولاية، كما يلزم بالسهر على تنفيذ  -

 .مجال الوقاية من الأخطارالتدابير والمعايير المحددة في 

 5.على النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية   الحفاظ-
 حماية البيئة  مجال  في  ثانيا: اختصاصات المجلس الشعبي الولائي

يعتبر المجلس الشعبي الولائي هيئة المداولة في الولاية، فإلى جانب اختصاصاته العامة في مجال التنمية     
  تتعلقالأخرى    الاختصاصات على بعض    07- 12  والثقافية، نص قانون الولاية  والاجتماعية  الاقتصادية

 :مجالات منها في عدةبحماية البيئة 
 .الفلاحة والري والغابات و السكن والتعمير وتهيئة إقليم الولاية و  الصحة العمومية-
 . تهيئة إقليم الولايـة ويراقـب تطبيقـه طبقـا للقـوانين والتنظيمات  في إعداد مخطط جلسيساهم الم-
 . والنباتيةالأوبئة في مجال الصحة الحيوانية  ية ومكافحةئ لأعمال الوقاافي تطوير  مجلس يساهم ال-
مد يد المساعدة تقنيا وماليا للتزود بالمياه الصالحة للشرب، والتطهير وإعادة استعمال المياه التي تتجاوز  -

 6الإطار الإقليمي للبلديات المعنية. 

 
، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر، العدد  2003 يوليو  19، المؤرخ في  03/10من قانون    25المادة    1

 . 2003 يوليو 20 في  الصادرة ،43
،  77، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها، ج ر، العدد2001ديسمبر    12المؤرخ في    01/19من قانون    42المادة    2

 . 2001 ديسمبر 15
الصادرة في  ،  52  ، ج ر، العدد يتعلق بالتهيئة والتعمير،  1990ديسمبر    01في    المؤرخ  29-90من القانون    66المادة    3

 . 1990 ديسمبر 02
، يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد  2008ماي    21المؤرخ في    148-08من المرسوم التنفيذي رقم    04المادة    4

 . 2008 ماي 25 الصادرة في، 26المائية، ج ر، العدد 
 . سبقت الإشارة اليه ،07- 12من القانون رقم  119و 11 المادتين 5
 .سبقت الإشارة اليه ،07-12من القانون رقم  ، 87و 86، 78، 77  رقم المواد  6
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 البلدية في مجال حماية البيئة دور الفرع الثاني: 

 1،البلدية هي الجماعة المحلية الإقليمية القاعدية للدولة، تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة   
المتعلقة    وطنيةال  البرامجيقع عليها مهمة تطبيق وإنجاح    للتنظيم اللامركزي   ةكل الأساسي االهيمن    وتعتبر

 قليميا، إ بير حماية البيئةاتد   اتخاذ المكلفة ب الهيئة الرئيسية ي، حيث تعتبر بمثابةالبيئجال مالضبط وتنظيم ب
البلدية    اءوباستقر  أن  10-11أحكام قانون  الاختصاصات    أقر  الجزائري المشرع    نستخلص  من  مجموعة 

 . يما يلتتمثل أهمها في  والمحافظة عليها تتعلق بدور البلدية في حماية البيئية
 حماية البيئة  مجال  في رئيس المجلس الشعبي البلدي اختصاصات -أولا

متعددة    باختصاصات  البلدي  الشعبي  المجلس  رئيس  حماية  يتمتع  مجال  اقره   ،البيئة  في  الذي  الامر 
 :يما يل في مختلف التشريعات نذكر منها  المشرع الجزائري 

التجمعات العمومية او الخاصة ومعاقبة  ، في  المحافظة على النظام العام وسلامة الأشخاص والأملاك-
 المخالفين لذلك.

 السهر على نظافة العمارات وسهولة السير في الشوارع والمساحات والطرق العمومية. -

 .والوقاية منها أو المنتقلة والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المعدية الاحتياطات  اتخاذ -

 المعروضة للبيع.  الاستهلاكيةالسهر على النظافة للموارد  -

 المقاييس والتعليمات في مجال التعمير. احترامالسهر على -
 2. لسهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئةا-
 3الثالثة.  فئةتسليم رخصة استغلال المؤسسة المصنفة من ال-
 4، التجزئة والهدم.البناء كرخصة  الخاصة بالعمران رخص ال مختلف تسليم-

 في مجال حماية البيئة  المجلس الشعبي البلدي تثانيا: اختصاصا

البلدية      قانون  حددها  التي  تلك  في  البيئة  حماية  مجال  في  البلدي  الشعبي  المجلس  صلاحيات  تتمثل 
  123الرابع تحت عنوان النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدية، حيث نصت المادة    هفي فصل  10/ 11

 
، الصادرة بتاريخ 37، المتعلق بالبلدية، ج ر، العدد  2011يونيو    22، المؤرخ في  10-11من القانون رقم    01المادة رقم    1

 . 2011يونيو  03
 .سبقت الإشارة اليه ، 10-11من القانون  94المادة  2
 سبقت الإشارة اليه. ، 198- 06المرسوم التنفيذي رقم  من 03المادة  3
 .سبقت الإشارة اليه ، 19- 15التنفيذي رقم  ممن المرسو  79و 49، 14المادة  4
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أنّه   على  للدولةو منه  التقنية  المصالح  البلدية  بمساهمة  به    تسهر  المعمول  والتنظيم  التشريع  احترام  على 
 :المتعلّق بحفظ الصحة والنظافة العمومية لاسيما

 .توزيع المياه الصالحة للشرب -
 ما. صرف المياه المستعملة ومعالجتهو جمع النفايات الصلبة -
  ا.وخارجه  لة للجمهورقب المستوالمؤسسات  الأماكن  ها في  نواقلوالتصدي ل  المنتقلةو   المعدية  مكافحة الأمراض -
 1.الأغذية سلامة الحفاظ على-

استثمار أو تجهيز على إقليم  تخضع إقامة أي مشروع  )على أنه  109  المادة  نفسه نصت   الإطاروفي     
البلدي  الشعبي  الرأي المسبق للمجلس  للتنمية، إلى  القطاعية  البرامج  يندرج في إطار  أي مشروع  البلدية 

 ة(. ولاسيما في مجال حماية الأراضي الفلاحية والتأثير على البيئ
ضي الفلاحية والمساحات يسهر المجلس الشعبي البلدي على حماية الأرا)  على أنّه  110المادة  كما نصت     

 (.الخضراء ولاسيما عند إقامة مختلف المشاريع على إقليم البلدية
 الجمعيات في حماية البيئة  دور الفرع الثالث:

غير  حماية البيئة    في مجال  المركزية واللامركزية  ت لهيئاتلعبها اعلى الرغم من الادوار المحورية التي     
فتح المجال امام    الىالدولة  ب  مما دفع،  حماية حقيقية للبيئة من كل الأخطارلضمان  غير كافية    أنها تبقى

إشراك خلال    حيث تجلى ذلك من  ،في نشر الوعي البيئي والمساهمة في حماية البيئةهيئات أخرى للمساعدة  
عدة    مر الذي اقره المشرع من خلالالأ  ،من اجل لعب دورها في هذا المجال  المجتمع المدني  جمعيات 

ومن أهم مهام  ،  المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  10-03  رقم  وص سيما منها القانون نص
 :  يما يلهاته الجمعيات في مجال حماية البيئة نذكر 

.من تلوث أو اعتداء ومخالفة للقوانين واللوائح عن كل مساس بالبيئة المختص  ءرفع دعوى أمام القضا-  
 -مساعدة الهيئات العمومية في مهامها الخاصة بالبيئة وإبداء الرأي والمشاركة في المسائل البيئية. 2

 في بيئة صحية.  الإطار المعيشي تحسين-
طريق برامج تحسيسية توعوية،  توجيه المواطن لتحسين سلوكه البيئي بالتأثير على الراي العام وتنويره عن    -

 كما تسعى من ذلك تكوين افراد واعين متفاعلين مع قضايا البيئة. 

 
 .سبقت الإشارة اليه ،10- 11القانون  من  123المادة  1
 ، سبقت الإشارة اليه.10-03من القانون  37،  36، 35المادة  2
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 1ترسيخ ثقافة الحفاظ على الرونق الجمالي للبيئة بجميع عناصرها المادية او الحية.  -
  

  تحقيق الضبط الإداري البيئي وماله من أهمية ووسائل قانونية تمكنه من    القول إنفي الختام نخلص إلى      
وسيلة مجردة من أي قدرة أو إمكانية لتحقيق أهدافه سالفة الذكر دون تدخل    منه، يعتبر الأهداف المرجوة  

 .أو المحلية حكومية كانت أو غير حكوميةمنها  السلطات سواء المركزية  مختلف    عن طريقالعنصر البشري  
 مجال حماية البيئة بجميع عناصرها ب  تتعلق  النصوص المشرع الجزائري ترسانة من    أقر في هذا الإطار     

الاخطار هيئات  حدد  حيث    من كل  منها  عدة  و البعض  علىمحلية  أخرى  مركزية  السياسة    تجسيد   تعمل 
بصورة  لم يتم اقع  الو   أرض   علىتجسيد ذلك    غير أن ما تم استخلاصه أن ، البيئية  الوطنية المسطرة لحماية 

 السلطات والهيات المعنية   مختلف  ضعف التنسيق بينأبرزها    نتيجة لعدة عوامل حالة دون تحقيق ذلك  فعلية
 بمجال حماية البيئة ولعل السبب الرئيسي في ذلك يعود لحداثة اهتمام الجزائر بهذا المجال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تخصص قانون عام،    ،الحماية القانونية للبيئة في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستربن صديق فاطمة،    1
 . 55ص  ، 2015- 2016 ،رالجزائ ،ملحقة مغنية ،تلمسان ،جامعة أبي بكر بالقايد
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 الفصل الأول خلاصة 

المحيط الذي   محاور هذا الفصل نخلص إلى القول بأن البيئة هي عبارة عنفي ختام دراستنا لمختلف     
ه  عرضة لرغبات   به، تكون في الانسان وتتأثر    والتربة، تؤثريتكون من عناصر حيوية بما فيه الهواء والماء  

أهدافه   الانانية التي تتجلى أحيانا في الملوثات الناجمة عن أنشطته اللامسؤولة والعشوائية في سعيه لتحقيق
 . وتوفير الرفاهية لنفسه دون الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الناجمة عنها على الكائنات الحية والبيئة بأكملها

نفلاة زمام الأمور وخروجها عن سيطرة الدولة سعت هاته  إوبروز بوادر  البيئية  تفاقم الأوضاع  لونتيجة     
عناصرها، تتمثل في  كامل  إنشاء ما يسمى منظومة ضبطية خاصة بقطاع البيئة وحمايتها بإلى  الأخيرة  

وعلى  وضع سياسة توجيهية بناءة لتطوير وعصرنة الإدارات بما يكفل الحماية للبيئة من كافة المخاطر،  
 ةإنشاء عد أدت إلى  ترسانة من القوانين    تم صدورائري المتزايد في المجال البيئي  هتمام المشرع الجز إ   ثرإ

ة تساهم بشكل فعال في ضمان حماية كافية للبيئة من  محليالآخر    والبعض منها مركزية    البعض   هيأت،
 . كل الأخطار التي تهددها

تتجلى مهمتها الأساسية في السعي   مستقلةت وطنية  آعدة وزارات وهيالمركزية في    السلطات هاته  تتمثل     
، بين السلطات والهيئات   المتبادل التعاون  إطارلحماية البيئة تنفيذا للسياسة الوطنية البيئية للدولة وذلك في 

نظرا لارتباطها    حماية البيئةفي مجال    بصلاحيات هامةتتمتع  سلطات محلية    على المستوى المحلي توجد أما  
المشرع    خص   ث حي  ،المدني ية إضافة الى جمعيات المجتمع  لد ويتعلق الامر بالولاية والببالمجتمع وقربها منه  

مما  ووقايتها من كل الاخطار،    حماية البيئة  صلاحيات ضبطية واسعة في مجالبمهام و   كل منها  الجزائري 
وتطبيق البرامج    الذي تقوم عليه الحماية الفعلية للبيئةالسلطات المحلية هي الأساس    بأن  القوليدفعنا إلى  

 .  البيئيةلسياسة باة الوطنية المتعلق 
  يتوفر عليه من وما موضوع الضبط الإداري في مجال حماية البيئةأن في الختام نخلص إلى القول    

يستعين بها في مباشرة أهدافه مرتبط بالعنصر البشري الذي هو في الأساس السبب الأول   أدوات ووسائل
حيث لا يستوي حال البيئة إلا باستواء سلوك الإنسان وضبط تصرفاته وانتشار   .المشاكل البيئية لظهور

تحفيزية  البعض منها ليات آد كل ذلك لابد من الاعتماد على عدة طرق و ولتجسي ،على البيئة الحفاظ ثقافة
الفصل  يترتب على مخالفتها مجموعة من الاثار القانونية، ذلك ما سنتطرق له في الاخر وقائية   والبعض 

. الدراسة هذه نم  الثاني
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 الفصـــل الثانـي 
 آلـيــات الضبـط الإداري فـي المجـال البيئـي والآثــار القــانونيـة المترتبـة عـن مخـالفتهـا 

، تجعل من أكثر المشاكل التي تواجه المجتمعات في الوقت الحاضريعد التلوث البيئي وتدهور المحيط      
 تحقيق ذلك تستغرق وقتا طويلا قد لا يكون من الممكن  و صعبة  مهمة  استعادة الحالة الأصلية للبيئة  من  

كامل ولتجنب    بشكل  عليه.  كانت  التي  بالشكل  التلوث أو  مظاهر  ال  كل  مختلف  غرار دول  عملت    على 
حماية القطاع البيئي ووقايته من أي  كبيرة في مجال  ذات فعاليةحداث العديد من الآليات على است  الجزائر

  عن مخالفتها   ويترتب الأشخاص  في مواجهة كل    ه الأخيرة تتميز بالصفة الإلزاميةاته   مخاطر قد تحدق به،
حيث تتعدد هذه الآليات وتختلف باختلاف المجالات التي يمكن أن تشكل مصدرا  الآثار القانونية،    العديد من

البيئة  يمس البيئي؟  .بسلامة  الإداري  للضبط  الوقائية  الآليات  أهم  فيما تتمثل  حول:  التساؤل  يطرح  مما   ،
 ؟ وفيما تتمثل الآثار القانونية المترتبة عن مخالفتها

)المبحث الأول(، حيث  الآليات الوقائية للضبط الإداري البيئيللإجابة على هذا التساؤل، سنتطرق إلى    
الإدارية  سنتناول   التراخيص  البيئةو نظام  حماية  في  الأول(،    دوره  وقائية  )المطلب  كآلية  والإلزام  الحظر 

البيئة ثم    لحماية  الثاني(،  البيئية  )المطلب  الحماية  لتحقيق  وقائية  كألية  الجبائية  الحوافز  )المطلب نظام 
الثالث(. بعد ذلك سنتطرق إلى بيان حدود سلطات الضبط الإداري البيئي والآثار المترتبة عن مخالفتها  

)الطلب الأول(، ثم نحاول تحديد الآثار    حدود سلطات الضبط الإداري البيئيحيث نتناول    ،)المبحث الثاني(
 ذا وفق ما يلي: الضبط الإداري البيئي )المطلب الثاني( وه رالمترتبة عن مخالفة تدابي
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 المبحث الأول 
 الآليات الوقائية للضبط الإداري البيئي.  

وتهديدات اعتداءات  نظرا لما تمثله البيئة في حياة الانسان اليومية ولما تتعرض له في وقتنا الحاضر من     
ضمن    ،من كل هذه الأخطار  استحداث طرق لحماية البيئة  من الضروري على جميع المستويات، أصبح  

تمنح للعديد من الهيئات الإدارية  تدابير وإجراءات قانونية  على إقرار عدة  المشرع الجزائري  هذا الإطار عمل  
هدده. مما يطرح التساؤل حول ما هي  ما قد يووقايته من كل    يضبط القطاع البيئ لواسعة  العامة صلاحيات  

 ، وما طبيعتها؟ ذلك ما سنحاول الإجابة عليه فيما يلي: هذه الأليات 
 المطلب الأول 

 نظام التراخيص الإدارية ودوره في حماية البيئة  

القانونية، وهو ذلك الإذن الصادر عنها لممارسة نشاط    الإدارةعمل من أعمال  على أنه    الترخيص يعرف     
بطلب منهم، ويصدر الترخيص من الجهة الإدارية المختصة اما إقليميا او نوعيا   الأشخاص معين من قبل 

 حسب نوع الترخيص المراد الحصول عليه. 
في   في مواجهة العشوائيةأداة من الأدوات السيادية الضبطية للإدارة    وفي المجال البيئي تعتبر التراخيص    

المجال ومعايير  ،هذا  على شروط  بناءا  الإدارة الضابطة  البيئة،  تمنحه  حماية  مبدأ  مع  ويستعمل   تتوافق 
وذلك ما   استغلال الموارد الطبيعية.و المجال العمراني والنشاطات الصناعية  عدة مجالات ك  في  الترخيص 

 سنتطرق له بشيء من التفصيل فيما يلي: 
 الفرع الاول: التراخيص المتعلقة بالنشاط العمراني

استغلالها      كيفيات  بتنظيم  وذلك  العمرانية  او  الفلاحية  اما  الأراضي  لمراقبة  القانونية  السلطة  للإدارة 
  يتمثل اهمها ه الأخيرة وتختلف.  تتعدد هذ واستعمالها، يتجلى ذلك في تنظيم كيفيات منح الرخص وضبطها،  

 فيما يلي:  
 أولا: رخصة البناء

تجسد رخصة البناء جانبا هاما من الجوانب الرقابية السابقة على الاستهلاك اللاعقلاني وغير المدروس    
ونظرا لذلك تم تشريع قوانين ضابطة    .يتها في المجال البيئي بشكل كبيرتتجلى أهم  إذ ،  العمراني  للمحيط

 لهذه العملية وباقي العمليات المشابهة لها. 
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 /تعريف رخصة البناء 1

هي وثيقة صادرة عن البلدية لمحل وجود قطعة الأرض من أجل الحصول على الاذن المسبق لتشييد     
او الواجهات المفضية على  س الحيطان الضخمة منه  البنايات ولتغيير البناء الذي يمبناية جديدة ولتمديد  

حصول  وجوب ال  يتبين لنا  19- 15من المرسوم التنفيذي رقم    41وباستقراء احكام المادة    1الساحة العامة،
بناء رخصة  الوجهة  لتحويل    كذلك  على  او  والاستعمال  والواجهة  والمقاس  الأرضية  مشتملات  في  بناية 

 2.العابرة للملكيةوالهيكل الحامل للبناية والشبكات المشتركة 
 /خصائص رخصة البناء2

 حصر أهمها فيما يلي:  نالإدارية يمكعن باقي الرخص تميزها  عدة خصائص  برخصة البناء تتميز    
 3رخصة البناء هي قرار اداري مسبق، بمعنى انه من الضروري استصداره قبل الشروع في البناء. -
قرار انفرادي صادر من جهة إدارية متمثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزير  -

 المكلف بالعمران حسب الحالة.
 4رخصة البناء من رخص التهيئة والتعمير الوقائية والقبلية.-
 5رخصة مرتبطة بملكية العقار، أي ان الحق في البناء مرتبط بملكية الفرد للأرض. -
 

 
  02.  52بالتهيئة والتعمير، ج ر، العدد    ق، يتعل1990ديسمبر    01المؤرخ في    29- 90من القانون رقم    52تنص المادة    1

على: )تشترط رخصة البناء من أجل تشييد البنايات مهما كان استعمالها ولتمديد البنايات الموجودة ولتغيير   .1990  ديسمبر
، ولإنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج  او الواجهات المفضية على الساحة العامة  هالضخمة من  البناء الذي يمس الحيطان

 تحضر رخصة البناء وتسلم في الأشكال وبالشروط والآجال التي يحددها التنظيم.(
 ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير2015يناير  25المؤرخ في    19-15المرسوم التنفيذي رقم  من    41تنص المادة    2

كل تـشـييـد لبناية جـديدة أو كل تحويل لبناية    )يشـتـرطعلى:    .2015  فيفري   12الصادرة في  ،  07  ، ج ر، العددهاوتسليم 
والـشـبـكات  للبنايـة  الحامل  والهـيكل  الوجهة  أو  والاستعـمال  والواجهة  والمقاس  الأرضية  مشتملات  تغيير:  أشغالها  تـتضمن 

  14المؤرخ في    29- 90من القانون رقم    55و  52و   49المـشتركة العابرة للملكية، حيازة رخـصة الـبناء طـبقا لأحكام المواد  
 (. والمذكور أعلاه، مع مراعاة المادة الأولى من هذا المرسوم  1990الموافـق أول ديسمـبر سـنة  1411جمادى الأولى عام 

يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، ج ر عدد    2008جويلية    05مؤرخ في    15-08من القانون رقم    06المادة    3
 . 2008أوت  03، الصادرة في 44

جانفي    03  عمار بوضياف، منازعات التعمير في القانون الجزائري رخصة البناء والهدم، مجلة الفقه والقانون، العدد الثالث،  4
 . 29، ص تيارت، الجزائر، ابن خلدون  ، جامعة2013

 سبقت الإشارة اليه. ، 29- 90من القانون رقم   50المادة  5
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 /دور رخصة البناء في حماية البيئة: 3

من خلال عدة آليات   حماية البيئةمن اجل  حرية التملك والبناء    فرض المشرع الجزائري بعض القيود على    
المتعلق    10- 03  القانون رقم  تضمنه   ذيال  رخصة البناء والتي من شروطها دراسة التأثير على البيئة    أبرزها 

أخضع مشاريع البناء الكبرى ذات التأثير المباشر على    كما  ،  1  المستدامة   بحماية البيئة في إطار التنمية
على   مــشـاريـعالبيئة  و   غرار  البحر  بمياه  العلاج  مركبات  وتـهـيئة  المعدنيةمر بـناء  بالمياه  العلاج    و   كبات 

أسـاس  المتضمن    لى دراسة التأثيرإأيضا    2ائة ألف ساكن ها مناريـع بناء مـدن جـديدة يـفـوق عـدد سـكاشم
 :من خلال تقديم  على البيئة المتوقعةحـجم المـشـروع والآثار 

 .تــقييم الـتأثـيرات المتـوقعة على المـدى القـصـيـر والمتــوسط والطـويل للمـشـروع عـلى الــبـيـئــة-
الـبـ  - تـسـيير  يعـتـيئمـخـطط  الـذي  الـتخفـر  بة  تــدابـيـر  مـتابعة  اليبـرنامج  و/أو  قتف  من  المنفـذة  ل بعــويض 

 3صاحب المشروع. 
أيضا دور هاته الرخصة في مجال حماية البيئة عبر حماية الأراضي الفلاحية بإقرار المشرع   يتضحو    

قاعدة عدم قابلية الأراضي الفلاحية للبناء إلا في الحدود المتلائمة مع القابلية للاستغلال الفلاحي، وهذا 
في الأراضي الفلاحية يعتبر    يعني أن البناء الموجه لأغراض كالسكن والصناعة، التجارة أو السياحة وغيرها 

 4. غير مسموح أو لا يمكن الترخيص به كأصل عام إلا في حالات إستثنائية
تس  عام  تحضيرهااوبشكل  عند  البيئة  حماية  في  البناء  رخصة  تسليمها  هم  الأحكام    وقبل  واحترام  بمراعاة 

 5. التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال حماية البيئة 
 

الحالة لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة المستدامة مشاريع التنمية والهياكل : )تخضع مسبقا وحسب  15المادة   1
والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى وكل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة فورا أو لاحقا 

والف  والأوساط  والموارد  الأنواع  على  لاسيما  البيئة  ونوعية  على  إطار  على  وكذلك  الايكولوجية  والتوازنات  الطبيعية  ضاءات 
 المعيشة(

التنفيذي رقم    2 المرسوم  الثاني من  يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات    2007ماي    19المؤرخ في    145-07الملحق 
 . 2007 ماي 22لصادرة في ، ا34المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، ج ر، العدد  

 . المرجع نفسه، 145- 07من المرسوم التنفيذي رقم  06لمادة ا 3

 ابتسام نايلي ومريم زيادي، الرخص العمرانية ودورها في حماية البيئة في التشريع الجزائري )بلدية سوق أهراس نموذجا(،   4
البواقي،    مهيدي، أم، تخصص قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة، جامعة العربي بن  مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق 

 . 51-50، ص 2021- 2020الجزائر،
  كما يجب أن يراعي التحضير مدى ......  ). على  سبقت الإشارة اليه،  19- 15من المرسوم التنفيذي رقم    46تنص المادة    5
 وفي مــجــال حــمــايـة  والــنــظــافــة والــبــنــاء والــفن الجــمــالي  ـعمـول بـهـا في مـيـدان الأمنلمـيـمـيـة االـتـشـريـعـيـة والـتـنـظ  حترام الأحكامإ

 .(البيئة والمحافظة على الاقتصاد الفلاحي
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 ثانيا: رخصة التجزئة 

التجزئة    عملية  منظمة    إلى  تهدف  بطريقة  الجماعية  او  الفردية  الحضرية  السكنات  في  الوفرة  تحقيق 
ومدى مطابقة    1منسجمة مع المحيط العمراني المدمج ضمن مخططات التوجيه والتهيئة العمرانية للبلدية، 

تهدف الى الحد من الانعكاسات التي تنجر    كما  مشروع الأراضي المجزئة لتوجيهات مخطط شغل الأراضي
عن ذلك فيما يخص النظافة وحماية المواقع او المناظر الطبيعية والحضرية، وكذا الانعكاسات في ميدان 

 2حركة المرور والتجهيزات العامة.
 /تعريف رخصة التجزئة 1

رقم    57المواد    مضمون   باستقراء    القانون  والتعمير تعلق  الم  29/ 90من  رقم    بالتهيئة  من    07والمادة 
التعريف القانوني    ص نستخل  وتسليمهاالتعمير    د تحضير عقو كيفيات  لحدد  الم  19/ 15المرسوم التنفيذي رقم  

الاتي: رخصة التجزئة هي إذن رسمي يمنح بغية تقسيم ملكية عقارية واحدة او عدة ملكيات الى قطعتين  
 او عدة قطع أرضية لتشيد بناية. 

  لأصحاب ة مختصة قانونا تمنح الحق  اداري صادر من سلط   قراربأنها: )قد عرفها الدكتور الزين عزري  و    
 3(.موكليهم لتقسيم ملكياتهم العقارية الى قطعتين او عدة قطع لتشييد بناية فيها أوالعقارات 

 /خصائص رخصة التجزئة 2

الغاء وتعديل تبليغ و رخصة التجزئة هي قرار اداري وبالتالي خاضع لأحكام وقواعد القانون الاداري من  -
 4. وطعن

 5. وقابلة للبناء رخصة التجزئة تمنح لأرض غير مبنية-
 6خاضعة لإجراءات الشهر العقاري.رخصة التجزئة  -

 
تخصص    ،الحقوق مذكرة لنيل شهادة الماستر في  ، في التشريع الجزائري   الإدارية  والتراخيصحماية البيئة  ي،  رفيقة بن ساس  1

 . 43صالجزائر، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  ،اداري  قانون 
 سبقت الإشارة اليه.  ،19- 15 رقم من المرسوم التنفيذي  11المادة  2

(، أهراس نموذجاابتسام نايلي ومريم زيادي، الرخص العمرانية ودورها في حماية البيئة في التشريع الجزائري )بلدية سوق    3
 . 18سابق، ص  عمرج

 سبقت الإشارة اليه. ،19-15من المرسوم التنفيذي رقم  31و  30و 22و 21المواد  4
مزياني نوال، النظام القانوني لرخصة التجزئة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون أعمال،   5

 . 12، ص  2020-2019والعلوم السياسية أم البواقي، الجزائر، جامعة العربي بن مهيدي كلية الحقوق 
 سبقت الإشارة اليه.، 19-15من القانون  22المادة  6
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 1. رخصة التجزئة حق ومرتبطة بملكية الأرض -
 رخصة التجزئة في حماية البيئة دور /3

رخصة التجزئة من وسائل الضبط الإداري البيئي الخاصة بالتهيئة والتعمير، حيث لا يمكن أن تمنح     
 .حماية البيئة إلىفي معظمها إجراءات تهدف  وإتباعلطالبها الا بعد تحقيق شروط 

ويتضح دور رخصة التجزئة في حماية البيئة من خلال الشروط الموضوعية الواجب توافرها في ملف     
الرخصة، بحيث ألزم المشرع الجزائري طالب الرخصة في مرحلة إيداع ملف الطلب بتقديم وثائق تقنية    طلب 

تبين التدابير المتعلقة بمدى حماية البيئة أثناء وبعد القيام بالأشغال، والمتمثلة في مذكرة توضح التدابير 
 :المتعلقة بما يأتي

الصناعية من جميع المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية  طرق المعالجة المخصصة لتنقية المياه الراسبة  -
 .المضرة بالصحة العمومية والزراعية والبيئية

 المعالجة المخصصة لتصفية الدخان وانشار الغازات من جميع المواد الضارة بالصحة العمومية. - 
ا  - للأراضي  بالنسبة  الكهرومغناطيسية،  الطفيليات  وانبعاث  الضجيج  مستوى  المخصصة  تحديد  لمجزأة 

 .للاستعمال الصناعي
 2دراسة التأثير في البيئة عند الاقتضاء. -

من خلال الاجراءات المتعلقة بدراسة ملف الرخصة  في حماية البيئة  ويتجلى كذلك دور رخصة التجزئة     
مستوى   على  بالبيئة  المكلفة  الدولة  مصالح  بينها  من  مصالح  عدة  استشارة  يتم  هذا حيث  يهدف  الولاية، 

الاجراء الى ابداء المصالح البيئية رأيها بخصوص الرخصة وآثارها على البيئة، وأخذها بعين الاعتبار عند 
 3البت في الرخصة.
 ثالثا: رخصة الهدم 

باعتبار ان الافراد احرار في تصرفاتهم وخاصة تلك المتعلقة بممتلكاتهم فهم احرار مثلا في هدم مساكنهم     
احتمالية  ناياتهم دون اعتراض أحد او الحاجة الى اذن مسبق، الا أنه وباعتبار ان حرية الفرد تنتهي عند  او ب 

المشرع  من أجل هذا الغرض    المساس بالحريات الأخرى للأفراد والجماعات، في هذا الجزائري  استحدث 

 
 سبقت الإشارة اليه.، 29-  90القانون رقم  من  50المادة  1
 سبقت الإشارة اليه.  ،19- 15من القانون رقم 09المادة  2
 سبقت الإشارة اليه.  ،19- 15من القانون رقم 47المادة  3
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في    29- 90التهيئة والتعمير  الجانب ترخيص بالهدم او رخصة الهدم كما جاء ذكرها لأول مرة في قانون  
 الموالية.  ما سيكون محل دراستنا في هذه الجزئية ك، وذل63و  60مواده 

  /تعريف رخصة الهدم 1

نجد   19- 15والمرسوم التنفيذي رقم    29- 90باستقراء النصوص القانونية خاصة قانون التهيئة والتعمير     
المادة   في  اليها  بالإشارة  اكتفى  بل  صراحة  يعرفها  لم  المشرع  القانون    60ان  تنص   29- 90من  التي 

أعلاه،    46يخضع كل هدم كلي او جزئي للبناء لرخصة الهدم في المناطق المشار إليها في المادة  ):على
سالف الذكر   19- 15كما اكتفى كذلك المرسوم التنفيذي رقم    .(أو كلما اقتضت ذلك الشروط التقنية والأمنية

زئية او كلية لبناية دون  لا يمكن القيام بأية عملية هدم جحيث  بتحديد موضوع الرخصة فقط    70المادة  في  
 1على رخصة الهدم.  مسبقا الحصول

ناء بتمنح بموجبه حق إزالة الصادر من جهة مختصة    إداري قرار    على انهاعزري الزين    الدكتورعرفها  و    
 2كليا او جزئيا متى كان البناء في مكان مصنف او في طريق التصنيف. 

  لاو   من الجهة المختصة،صدر  يقرار إداري    هي:  يما يلالشامل الذي يتضمن  تعريف  تأييد الويمكن     
قرار إداري من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويجب    الحصول على  بعد   لا تباشر عملية الهدم لبناية إ

أن  الإدارة على  عن    اصادر   اانفرادي  عملا  صداره باعتبارهأن يراعي هذا القرار على جميع الشروط القانونية لإ 
تشكل عملية    لا  متى كان هذا الجزء مؤثر على مجموع البناء، أي  جزء من البناية  يتضمن القرار إزالة كل أو

 3. لبعض الزوائد من البناء والذي يكون من قبيل التحسين الجزئي حذفا الهدم
 /خصائص رخصة الهدم2

 أهمها: تتميز رخصة الهدم كغيرها من الرخص بخصائص ومميزات نذكر    
 لعملية الهدم الكلية او الجزئية.  رخصة الهدم قرار استباقي -
 رخصة الهدم هي قرار اداري.-

 
 سبقت الإشارة اليه. ، 19- 15من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة  1
 البحوث العلمية في   ةالعمرانية، مجلـضابط رخصة الهدم على حماية البيئة  رالقادر، أثحمر العين عبد ، بن ديدة محمد 2

  .  05، ص رتيارت، الجزائ، ابن خلدون  ة، جامع2021ديسمبر  30،  02التشريعات البيئية، العدد 
، مجلة تشريعات التعمير والبناء، العدد 19-15أمينة ركاب، النظام القانوني لرخصة الهدم في ظل أحكام المرسوم التنفيذي    3

 . 105-104، ص  2017، الجزائر، 04
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الشعبي  رخصة الهدم    - رئيس المجلس  متمثلة في  متخصصة  إدارية  من جهة  صادر  انفرادي  هي قرار 
 1البلدي. 

 الهدم في حماية البيئة دور رخصة /3

الوثائق التقنية الواجب توافرها في    اشتراط بعض   من خلال   في حماية البيئة  دور رخصة الهدم   يتضح   
 الوثائق التالية:  أثناء إيداع ملف الطلب بتقديم ها، بحيث ألزم المشرع طالبطلب هاته الرخصةملف 

تقرير وتعهد على القيام بعملية الهدم في مراحل مع تبيان الوسائل والعتاد المستعمل في عملية الهدم وهذا   -
 بهدف ضمان استقرار المنطقة، 

عندما تتواجد البناية على بعد أقل من ثلاث أمتار من البنايات المجاورة الزامية إرفاق الملف بمحـضر   -
مـه طـرف  من  عــمـلـيـة خـبـرة مـؤشرا عـلـيه  اســـتــعـــمـالـهـا في  يــتـعين  الـــتي  الــطـــريــقــة  يـشـير إلى  نـدس مـدني 

تــقـرار الهـدم الميـكانيكية أو الــيـدويــة والـعــتــاد المـســتـعــمل والــوسـائل الــتي يــجب اسـتــخـدامــهـا قــصــد ضـمــان اسـ
 .  حقيق الأمن البيئي العامالمــبـاني المجاورة. وبالتالي ت 

كما أن لها أيضا دور فعال في حماية البيئة بتقييد حرية الهدم الا بعد استصدار الرخصة بالنسبة للمناطق     
 2ذات المميزات الطبيعية والتاريخية والثقافية.  

 الفرع الثاني: التراخيص المتعلقة بالنشاط الصناعي

لضبط النشاط الصناعي المستغل من طرف الأشخاص المعنوية أو الطبيعية أقر المشرع عدة رخص     
للنشاط الص الحسن  التسيير  ومنحتضمن  القانون،  وضبطه في حدود  بالنشاطات   ناعي  الرخص المتعلقة 

لمصنفة كأول  في الجزئيات الموالية المتمثلة في رخصة استغلال المنشآت ا  إليهما سنتطرق  وهو  الصناعية  
 عنصر تليها بعد ذلك رخص تسيير النفايات. 

 أولا: الترخيص المتعلق باستغلال المنشآت المصنفة 

المصنفة      بالمنشآت  المتعلق  الترخيص  ماهية  إلى  لدراسة  والرخصة  نتطرق  المصنفة  المنشأة  تعريف 
 . الخاصة باستغلال هذه المنشأة

 

 
(، مريم زيادي، الرخص العمرانية ودورها في حماية البيئة في التشريع الجزائري )بلدية سوق أهراس نموذجا  ،ابتسام نايلي  1

 .33صسابق،  عمرج
 سبقت الإشارة اليه. ،19- 15من القانون رقم   72، 70المادة  2
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 المصنفة /تعريف رخصة استغلال المنشأة 1

المتعلق بالقواعد المطبقة    04- 76ظهرت المنشآت المصنفة لأول مرة في القانون الجزائري بموجب الأمر     
حيث   1  ،المدنيةللوقاية والحماية    اء لجانلامن من اخطار الحريق والفزع وانشبالقواعد المطبقة في ميدان ا 

 2.ةأو المزعج ا تسمية العمارات الخطرة وغير الصحية  هي لق علكان يط
هو الآخر    ا المشرعيعرفه  لمو المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة،    10- 03بالنسبة للقانون  الأمر  وكذلك     

بل اكتفى بتعداد أنواعها بنصه على انها كل المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة    بشكل صريح
مسببة    والمناجم، وبصفة عامة المنشآت الممتلكة من طرف الأشخاص الطبيعية او المعنوية عامة أو خاصة 

نص على خضوعها  أخطار على الصحة والنظافة والأمن العمومي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية، كما  
 3لأحكامه. 

الضابط للتنظيم المطبق    198- 06وتطبيقا لأحكام القانون السالف الذكر صدر المرسوم التنفيذي رقم     
يمارس فيها نشاط أو عدة    على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة والذي عرفها بأنها كل وحدة تقنية ثابتة

في  أنشطة   رقم  محددة  التنفيذي  المصنفة  144- 07المرسوم  المنشآت  لقائمة  بالذكر 4  المحدد  نخص   ،
 البعض منها كالمنشآت المصنعة للمواد والمستحضرات الشديدة السمية والمدابغ وصناعات الجلود.   

من المرسوم التنفيذي   04المادة    المصنفة بموجب رخصة استغلال المنشأة  الجزائري  المشرع    كما عرف   
التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة بأنها وثيقة إدارية تثبت    يضبط  الذي  198-06قم  ر 

 
المطبقة في ميدان الأمن من اخطار الحريق المتعلق بالقواعد المطبقة بالقواعد    1976فيفري    20المؤرخ في    04-76الأمر   1

 . 1976مارس  12، الصادرة في 21والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية، ج ر، العدد
يهدف هذا الأمر الى تحديد القواعد المطبقة على: الحماية من  :)  على   ،، سبقت الإشارة اليه04- 76من   10لمادة  ا  تنص  2

الامن من الحريق في العمارات  -المؤسسات المعدة لاستقبال الجمهور وفي العمارات المرتفعة،  أخطار الحريق والفزع في  
تصنيف أدوات وعناصر البناء بالنسبة لكل صنف حسب - المؤسسات الخطرة وغير الصحية او المزعجة، -المعدة للسكن،  

 تحملها للنار وطرق التجربة(.
والورشات والمشاغل    تخضع لإحكام هذا القانون المصانع) على    شارة اليه،سبقت الإ،  10-03من القانون    18المادة    تنص  3

عمومي أو خاص،    أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي،  والمناجم، وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها  ومقالع الحجارة
أخطار في  تتسبب  قد  والنظافة    والتي  العمومية  الصحة  والأنظمة    نوالأمعلى  الطبيعيةوالفلاحة  والموارد  والمواقع    البيئية 

 ر(.تتسبب في المساس براحة الجوا  والمعالم والمناطق السياحية، أو قد
لحماية البيئة، ج ر، العدد   حدد قائمة المنشآت المصنفة، ي2007ماي  19، المؤرخ في  144-07المرسوم التنفيذي رقم  4

 . 2007ماي  22، الصادرة في 34
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ة، ولا تحـد ئـة وصحة وأمن الــبـيـيعـلـقة بـحما تأن المنشأة المـصــنـفــة المـعـنــيـة تــطـابق الأحـكـــام والـشـــروط الم
 1ـوص عـليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.صـنالـــرخص الـــقـــطاعــية المـولا تحـل محل أي رخــصة من  

أربع أصناف، الصنف الأول منها يتطلب رخصة من الوزير المكلف بالبيئة    الى  المصنفة  وتنقسم المنشأة   
المجلس    والصنف الثاني منها يتطلب رخصة من الوالي أما الثالثة فاختصاص إصدارها يؤول إلى رئيس

الشعبي البلدي في حين أن الصنف الرابع فهو لا يحتاج رخصة وإنما يحتاج تصريح فقط من رئيس المجلس 
 2الشعبي البلدي.

 دور رخصة استغلال المنشآت المصنفة في حماية البيئة  /2

رخصة استغلال المؤسسات المصنفة  بهدف    يتضح    حيث تعد  إجراءات استصدارها  دورها عند بداية 
بها،   والتكفل  البيئة  على  الاقتصادية  النشاطات  تبعات  مطابقتها    وتحديد  الرخصة  هاته  تثبت  ان  يجب 

يئة من خلال  ويتجلى دورها أيضا في مجال حماية الب  3، للأحكام والشروط المتعلقة بحماية صحة وأمن البيئة
فرض دراسة التأثير أو موجز التأثير على البيئة على طالب الرخصة لتحديد مدى ملائمة ادخال المشروع  
في بيئته مع تحديد وتقييم الآثار المباشرة و/أو غير المباشرة للمشروع والتحقق من التكفل بالتعليمات المتعلقة  

 4.  بحماية البيئة في اطار المشروع المعني
والبيئة      والممتلكات  الأشخاص  تعرض  التي  المباشرة  غير  او  المباشرة  المخاطر  تحديد  الى  بالإضافة 

او   خبرة  ومكاتب  دراسات  مكاتب  طرف  من  الخطر  دراسة  اجراء  عبر  المؤسسة  نشاط  جراء  من  للخطر 
 5.  مكاتب استشارات مختصة في المجال ومعتمدة من قبل الوزير المكلف بالبيئة

 
 تعلى المؤسسايضبط التنظيم المطبق    2006ماي    31المؤرخ في    198- 06من المرسوم التنفيذي رقم    04المادة  تنص    1

  ـفـة مصنلؤســسة المتعـد رخصة اســتغلال اعلى )  ، 2006  يونيو   04، الصادرة في  37المصنفة لحماية البيئة، ج ر، العدد  
ـية نعلمصنفة االم  نشأةالم  نأوثيقة إدارية تثبت    على البيئة والـتكفل بها  الاقتصاديةبعات الـنشاطات  تحديد  تالـتي تهـدف إلى  

لاسـيما   بهما  مـولمعلالـتـشريع والـتنظيم ا  ها في ينصوص عللمـيئة ابوأمن ال  وصحة بحماية    علـقةتلما  والـشــروطتطابق الأحكام  
التشريع   نـصـوص عـــلـيهـا في المة  يرخــصة من الـرخص الـقطاع  تحـل محل أيـد ولا  حلا ت  وبـهـذه الـصفـة،  ـرســوملما  أحـكـام هــذا 

 (. عمول بهمالموالتنظيم ا
 المرجع نفسه. ، 198- 06من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  2
 المرجع نفسه. ، 198- 06من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  3
وكيفيات المصادقة    ومحتوى ، يحدد مجال تطبيق  2007ماي    19، المؤرخ في  145- 07  من المرسوم التنفيذي  02المادة    4

   .2007ماي  22، الصادرة في 34على البيئة، ج ر، العدد   التأثيروموجز على دراسة 
 .سبقت الإشارة اليه، 198- 06من المرسوم التنفيذي رقم  13، 12المواد  5
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رقابة على مدى احترام الشروط التي تتضمنها الرخصة من طرف المستغلين    ا تكون هناكصدارهوبعد است   
 صنفة فيالم  ت ؤسـسـالمـبق عـلى المطـنظـيم التل  عند كل مراقبة  قةبا طـر مية غي ع ـضة و ينفي حالة معا ف  لها

أجل    ويحدد هذه الأفعال    وأهـمية  عةيمـحضر يبـين الأفعـال المجرمـة حسب طـب   ريحر   مجال حماية البيئة 
لتعلق الرخصة وتسحب بعد ستة أشهر من تبليغ قرار التعليق ولم يتم    عنيةلمؤسسة الما  عيةضلـتسـوية و 

 1مطابقة المؤسسة لتنظيمات حماية البيئة وتنظيمات أخرى. 
 ات ثانيا: الترخيص المتعلق بتسيير النفاي

نظرا لخطورة النفايات ومخلفات البشر على الصحة العمومية وعلى البيئة ككل وتراكمها مع مرور الوقت     
بأحجام كبيرة، استوجب على المشرع اصدار قوانين تضبط عملية رمي هاته النفايات وتسييرها كما نص 

 سنتناوله بشيء من التفصيل فيما يلي: ما وهو  ،على احداث نظام رخص خاص بتسيير مختلف النفايات 
 تعريف النفايات -1

رقم    عرفها    رقم  ، في  2  19- 01القانون  عمليات    ...النفايات:)منه    03المادة  البقايا الناتجة عن  كل 
الإنتاج او التحويل او الاستعمال وبصفة اعم كل مادة او منتوج وكل منقول يقوم المالك او الحائز بالتخلص  

من ذات   05، كما عدد اصنافها في المادة  (منه او قصد التخلص منه او يلزم بالتخلص منه او ازالته
 3ابهها والنفايات الهامدة، والنفايات الخاصة والخاصة الخطرة. القانون بذكره النفايات المنزلية وما ش

 الخاصة الخطرة ودورها في حماية البيئة  نقل النفاياتة رخص -2

صادر من الوزير المكلف بالبيئة بعد استشارة    صورة قرار إداري   هي تلك المكنة القانونية المشكلة في   
صاحبها بنقل النفايات الخاصة الخطرة من المرسل إلى المرسل إليه خلال مدة   تؤهل  بالنقل،الوزير المكلف  

 4زمنية محددة.

 
 .سبقت الإشارة اليه، 198- 06من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة  1
الصادرة    ،77المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها، ج ر، العدد  2001ديسمبر    12المؤرخ في    19- 01القانون رقم    2

 . 2001 ديسمبر 15في 
القانون رقم    05المادة    تنص  3 اليه  19-01من  على )تصنف  سبقت الإشارة  القانون كما يأتي:  ،  - النفايات في مفهوم 
النفايات الهامدة. تحدد قائمة النفايات بما -النفايات المنزلية ومشابهها،  - لنفايات الخاصة بما فيها النفايات الخاصة الخطرة،  ا

 . في ذلك النفايات الخاصة الخطرة عن طريق التنظيم.(
اصة الخطرة في الجزائر، الملتقى الوطني حول النظام القانوني لتسيير سهيلة بوخميس، النظام القانوني انقل النفايات الخ 4

 . 01، ص2015ديسمبر  02-01الجزائر،   ،قالمة 1945ماي  08جامعة  ،النفايات، كلية الحقوق والعلوم السياسية
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والبيئة  و     والهواء  والتربة  المياه  وتلويث  الأمراض  العام  الحيز  في  الخاصة  النفايات  انتشار  يسبب  قد 
المشرع لمجموعة من الضوابط والأحكام،  أخضعها  ية، ونظرا لخطورة هذا النوع من النفايات الخطرة  الطبيع 

خاصة فيما يتعلق بنقلها وكيفية التعامل معها، وأوكل هذه المهمة إلى سلطات الضبط الإدارية المختصة  
 1. التي تسعى إلى المحافظة على الأمن العام والصحة العامة

في تمكين منتجي هاته النفايات    حمايةً للبيئة  الخطرة  يتمثل الدور الجوهري لرخصة نقل النفايات ومنه     
 2.  ومعالجتها لاستيعابها لها  مرخص  ونقلها لمنشآت من التعامل معها 

شروط      وضع  عبر  أيضا  البيئة  حماية  مجال  تنصب في  أخرى  تدابير  لعدة  نقلها  إجراء  يخضع  حيث 
المركبة التي ستتولى نقل النفايات الخاصة الخطرة والتي يجب أن تكون معدة ومكيفة مع طبيعة  ب  خاصة

وأن تحتوي على إشارة خارجية واضحة خاصة بنوع النفايات المنقولة  وخصائص خطر النفايات المنقولة  
 3بغية تحديد طبيعتها والاخطار التي يحتمل ان تشكلها.  

 ودورها في حماية البيئة  الخطرةالخاصة  رخصة تصدير النفايات -3

يقوم بهذه العملية    ،يقصد بتصدير النفايات كل حركة للنفايات الخاصة انطلاقا من الجزائر نحو بلد أجنبي   
وسبق له الحصول على    4، من أجل إزالتها أو تثمينها  كل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون الجزائري 

 . هذا النشاطمزاولة ترخيص ل
ي من أجل التثمين  توفر أي منشأة معالجة على المستوى الوطن  تتأكد المصالح المكلفة بالبيئة من عدم   

رخصة التصدير،   اصدار  قبل  النفايات  أن    5وإزالة  نستنتج  البيئة  ومنه  حماية  رخصة التصدير في  دور 
منشأة معالجة على مستوى  ت، وبعد توفر شرط عدم وجود  تسهيل معالجة وإزالة النفايا  في  يتجلى بوضوح

وتوضيح طريقة  المسبقة  تهموافقو  من خلال ضمان نقل النفايات الى البلد المستورد يظهر دور آخر  الوطن

 
 . 02ص  المرجع نفسه،سهيلة بوخميس، النظام القانوني انقل النفايات الخاصة الخطرة في الجزائر،  1
 سبقت الإشارة اليه.  ،19-01من القانون  16، 15المواد  2
المرسوم التنفيذي    09،  07المواد    3 الخاصة  2004ديسمبر    14المؤرخ في    409-04من  النفايات  ، يحدد كيفيات نقل 

 . 2004 ديسمبر  19صادرة في ، ال 81الخطرة، ج ر، العدد 

ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة، ج ر،    2019جانفي    23في    المؤرخ  10-19المرسوم التنفيذي رقم    02المادة    4
 .  2019 جانفي 30لصادرة في ، ا 07العدد 

تتأكد المصالح المكلفة بالبيئة من عدم  )  :على،  سبقت الإشارة اليه،  10-19من المرسوم التنفيذي رقم    03المادة    تنص  5
تثمين أو إزالة النفايات الخاصة الخطرة، قبل أن يقوم الوزير المكلف توفر أي منشأة معالجة على المستوى الوطني من أجل 

 بالبيئة بمنح رخصة التصدير(. 
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بعد اتخاذ كل التدابير الضرورية لكي يتم تسيير    1المعالجة البيئية العقلانية للنفايات والكمية المراد تصديرها  
ض صحة الانسان الى الخطر وبكيفية بيئية عقلانية طوال عملية النقل  كل النفايات التي ينقلها دون تعري

 2. وعمليات التثمين والازالة
 الفرع الثالث: التراخيص المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية 

منفعته      حيث  من  المحيطة  البيئة  في  الإنسان  اهتمام  يثير  ما  كل  بأنه  الطبيعي  المورد  تعريف  يمكن 
وامكانية إدخاله مستقبلا في دائرة الاستثمار بهدف إشباع رغبات الناس وتلبية حاجاتهم، وبعبارة مبسطة كل  

 3الإنسان. ما يمكن أن يكون نافعاً وقابلا للاستثمار لاحقا في البيئة المحيطة ب
ولحماية هاته الموارد الطبيعية سن المشرع الجزائري مجموعة من القوانين التي تتضمن رخص لاستغلال     

كرخصة   الطبيعية  الموارد  الغابات بعض  واستعمال  استغلال  المياهو   رخصة  استغلال  ورخصة  رخصة   ،
 الصيد، وهو ما سيكون محور دراستنا في العناصر التالية.

 ستغلال واستعمال الغاباتأولا: رخصة ا

تلك المتعلقة    الخصوص من قبل المشرع على عدة أصناف منها على    بها  أنواع الاستغلال المرخص   يرتب    
أخرى   ونشاطات  وبالمرعى  الغابة  بمنتوجات  المتعلقة  وتلك  الوطنية  الغابية  للأملاك  الأساسية  بالمنشآت 
وفقا   تطويرها  طريق  عن  السبخية  او  الجرداء  الأراضي  وتثمين  مباشر  بشكل  ومحيطها  بالغابة  مرتبطة 

الوطني، التراخي  مجموعة  الجزائري   المشرع  فرض   حيث   4  للمخطط  الأمثل  من  الاستغلال  اجل  من  ص 
 . للغابات  والعقلاني

المتضمن الموافقة على الترتيبات الإدارية العامة والشروط التقنية    170-89المرسوم التنفيذي رقم   نص    
في   19في المادة    5باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته،  دفاتر الشروط المتعلقة  لإعداد 

 
 سبقت الإشارة اليه. ،10- 19من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  1
 سبقت الإشارة اليه. ، 10- 19من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  2

أحمد يوسف الصالح، احمد الرزوق طلال، إدارة الموارد الطبيعية، محاضرات ألقية على طلبة السنة الرابعة بكلية الزراعة    3
 .  19، ص  2018جامعة البعث، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، سوريا، 

يونيو   23المؤرخ في    12- 84ون  المعدل والمتمم للقان  1991ديسمبر    02المؤرخ في    20- 91من القانون رقم    01المادة    4
 .  1991ديسمبر 04الصادرة في   ،62المتضمن النظام العام للغابات، ج ر، العدد   1984

المتضمن الموافقة على الترتيبات الإدارية العامة والشروط    1989سبتمبر  05، المؤرخ في  170- 89المرسوم التنفيذي رقم   5
الصادرة في  ،  38غلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته، ج ر، العدد  التقنية لإعداد دفاتر الشروط المتعلقة باست

 . 1989 سبتمبر 06
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الوطنية على    ضرورة حصول الشخص الذي اشترى الخشب المقطوع من الأملاك الغابيةفقرتها الأولى على  
التي تنص على وجوب تسلم رخصة    53وفي المادة رقم    1قبل التصرف في المنتوجات،    رخصة الاستغلال

 2ع الاروم في مقاطع الشجر.لاقتلا
 ثانيا: رخصة استغلال المياه 

هي عقد من عقود القانون العام تمنح لكل شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او الخاص     
سبق له تقديم طلب وفق شروط محددة سنتناولها فيما بعد وكلل طلبه بالقبول، ويندرج تحت نظام هاته  

 العمليات الآتية والمحصورة في: الرخصة 
 بناء منشآت تحويل او ضخ او حجز المياه السطحية باستثناء السدود. -
 3انجاز آبار او حفر قصد استخراج المياه من جوف الأرض. -

 : يالموارد المائية في حماية البيئة فيما يلاستغلال ويتجلى دور رخصة 
 حشدها وتوزيعها بالكمية الكافية والنوعية المطلوبة التزويد العقلاني بالمياه عن طريق -
 الحفاظ على النظافة العمومية وحماية الموارد المائية والاوساط المائية من اخطار التلوث -
 تثمين المياه غير العادية مهما كانت طبيعتها لتحسين المخزون المائي -
ه السطحية قصد التقليص من آثار التحكم في الفيضانات من خلال عمليات ضبط مسرى جريان الميا-

المعرضة   الأخرى  والمناطق  الحضرية  المناطق  في  والاملاك  الأشخاص  وحماية  المضرة  الفيضانات 
 4للفيضانات. 

 يد ثالثا: رخصة الص

هو البحث عن  على أنه )في المادة الثانية منه  5المتعلق بالصيد  07- 04الصيد في مفهوم القانون رقم    
 . (عليها  الحيوانات التي تعيش في البر والمسماة الطرائد وملاحقتها وإطلاق النار او القبض 

 
 ، سبقت الإشارة اليه.170- 89من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  1
مقاطع الشجر  ، على )لا يجوز اقتلاع الأروم في  سبقت الإشارة اليه،  170-89من المرسوم التنفيذي رقم    53تنص المادة    2

 إلا بناء على رخصة كتابية من إدارة الغابات(.
القانون    75،  74المادة    3 في    12-05من  العدد    ق، يتعل2005اوت    04المؤرخ  في  ،  60بالمياه، ج ر،    04الصادرة 

 .  2005 سبتمبر
 ، المرجع نفسه.12-05القانون من  02المادة  4
 . 2004 أوت 15الصادرة في  ، 51يتعلق بالصيد، ج ر، العدد  2004وت أ  14المؤرخ في  07-04القانون رقم   5
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واعتبرها       النشاط  هذا  ممارسة  في  الصياد  أهلية  بانها  القانون  ذات  فاعتبرها  به  الخاصة  الرخصة  اما 
توفرها في    يجب عدة شروط    تتطلب   1شخصية لا يجوز التنازل عنها او تحويلها او اعارتها او تأجيرها، 

 شخص طالبها تتمثل في:
 ( كاملا. 18بلوغه سنه الثامن عشر ) -
 امل قواه الجسدية والعقلية وليست لديه إعاقة تتنافى مع نشاط الصيد.أن يكون يتمتع بك-
 2تحصله على شهادة تأهيل لحيازة رخصة الصيد بعد الخضوع لتدريب لدى الإدارة المكلفة بالصيد.-

 : يحماية البيئة فيما يلويتمثل دور رخصة الصيد في 
والحفاظ على حياة الانسان والنبات والحيوان معا بشكل ضمان الاستقرار البيولوجي والايكولوجي للطبيعة -

 3دائم.
 تعمل تحديد شروط الصيد والصيادين والمحافظة على الثروة الصيدية وتعمل على ترقيتها وتثمينها. -
 4منع كل صيد أو نشاط له علاقة به خارج المناطق والفترات المنصوص عليها قانونا.-
ل على رخصة الصيد لضمان حماية أفضل للثروة الصيدية، وذلك لأجل  تقييد نشاط الصيد بوجوب الحصو -

 5التحقق من كفاءة الصياد وتكوينه. 
 الفرع الرابع: دور نظام التراخيص في حماية البيئية 

التراخيص  تتمثل      نظام  فرض  من  التدخل    فيالحكمة  من  الضبط  سلطات  الأنشطة مقدما  تمكين  في 
لاتخاذ   للأفراد  عنها،الفردية  الناجمة  الاخطار  من  للوقاية  اللازمة  أن    6الاحتياطات  أيضا  القول  ويمكن 

، وبناءا على ذلك فان نظام التراخيص  الترخيص هو خطوة استباقية قبل المباشرة ووقوع آثار لا يحمد عقباها
 يهدف الى حماية البيئة في مجالاتها العديدة، نذكر منها:

 شأن في رخصة الصيد ورخصة البناء.حماية عناصر البيئة، كما هو ال-

 
 . نفسهمرجع ال، 07-04، من القانون رقم  07المادة  1
 سبقت الإشارة اليه.، 07-04القانون رقم    نم ،09المادة  2
حريرش،  3 التشريع    حكيمة  في  الغابي  الإداري  المجلد  الضبط  المفكر،  مجلة  العدد  13الجزائري،  جانفي 02،  الجزائر،   ،

 . 537، ص  2018
  .سبقت الإشارة اليه، 07-04، من القانون 03المادة  4
 .سبقت الإشارة اليه، 07-04، من القانون 09المادة  5

الجزائري(، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية كمال معيفي، الضبط الإداري وحماية البيئة )دراسة تحليلية على ضوء التشريع    6
 . 94، ص 2016مصر، السنة  
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 1حماية الصحة العامة كما هو الحال في تراخيص المنشآت المصنفة.  -
هذا النظام يلعب دورا بارزا في حماية البيئة ويتجسد ذلك من خلال انه يعمل على   أننستخلص مما سبق  

وضبط معايير دنيا وقصوى منظمة لتلك    على بعض الأنشطة المهددة للبيئة  فرض قيود وشروط صارمة
 الأنشطة المرخصة.

 المطلب الثاني
 الحظر والإلزام كآلية وقائية لحماية البيئة  

قد يلجأ المشرع في التشريعات البيئية الى حظر او منع القيام ببعض الاعمال او النشاطات الضارة     
بالبيئة في وقت معين او مكان معين بالأسلوب الذي يراه مناسبا، أو يلجأ الى وسيلة أخرى تعرف بالإلزام  

تطبيق تلك القوانين    مما يعني انمعظم القواعد القانونية ملزمة،    على اعتبار أنماد  والتي تعتبر واسعة الاعت
 في سبيل حماية البيئة مثلا. الأعمالللأفراد بالقيام ببعض  ملزمايعتبر 

 الفرع الأول: الحظر من القيام بالتصرفات الخطيرة على البيئة 

داري إليها من أجل منع بعض التصرفات التي  يقصد بالحظر تلك الوسيلة التي تلجأ سلطات الضبط الإ   
دارة التي للإ  القانونيةالأعمال  أو مخالفةً للوائح والقوانين، وهو أحد    تنجم عن ممارستها خطورة على البيئة

ولكي يكون الحظر قانونيا لابد   2تباشرها بموجب قرارات إدارية انفرادية لما لها من امتيازات السلطة العامة. 
يكون نهائيا وألا تتعسف الإدارة في تطبيقه الى درجة المساس بحقوق وحريات الأفراد الأساسية ولا يتحول  أن  

 3الى عمل من أعمال الغصب.
ومن أمثلة الحظر التي أحدثت بلبلة في أوساط المجتمع الجزائري، القرار الولائي الذي يمنع سير الدراجات     

  06:00و 22:00بين الساعة  البليدةوالسيارات المعدلة في شوارع  ³مس125النارية ذات الحجم الذي يفوق  
تلك المركبات والمعتدي على الراحة والسكينة العمومية حسب قول الجهة المصدرة  ة ل المزعجلأصوات  لنظرا  

 4للقرار.
 وللحظر صورتان تتمثل في الحظر المطلق والحظر النسبي أو المؤقت.

 
 . 94، ص نفسهمرجع الكمال معيفي،  1
 . 114مرجع سابق، ص كمال معيفي،  2
ية في حماية البيئة في  لدور الجماعات المحابتسام، الإجراءات الإدارية الكفيلة بحماية البيئة، ملتقى وطني حول    سبو لقوا  3

 . 10ديسمبر، ص  04-03كلية الحقوق والعلوم السياسية،  1945ماي  08 ، جامعةدية والولاية الجديدينلقانوني البظل 
 ، ولاية البليدة.2023 ريلفأ  24المؤرخ في  1123لقرار الولائي رقم ا 4
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 أولا: الحظر المطلق-

وهو من الأنواع الغالبة والشائعة في الحالات العادية    1حظر دائم ومستمر مادام سببه قائم ومستمر هو     
قيام بعض التصرفات غير المدروسة والمعبرة عن لاوعي    حيث أنه يمنع  ،ةوخاصة في مجال حماية البيئ

 بعض الأفراد والتي تعد خطرة على البيئة ونظامها العام. 
ومن أبرز تطبيقات الحظر في مجال البيئة ما جاء به القانون المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة رقم       
أو طرح المياه المستعملة او رمي النفايات على سبيل المثال والتي تمنع صب   51في مادته رقم   10- 03

- 05والتي شدد عليها قانون المياه رقم        2في المياه المخصصة لإعادة تزويد المياه الجوفية وفي الآبار، 
على منع وحظر ادخال كل أنواع المواد غير الصحية في الهياكل والمنشآت المائية المزودة للمياه،   12

ة والمواد غير الصحية والملوثة في الآبار والتسربات الطبيعية التي تعيد تزويد المياه  ومنع تفريغ المياه القذر 
العمومية. الشرب  وأماكن  الكيمياوية   3الجوفية  المواد  مغلفات  استعمال  إعادة  يحظر  النفايات  مجال  وفي 

 4لاحتواء مواد غذائية مباشرة. 
 ثانيا: الحظر النسبي

أو      النسبي  طرف الحظر  من  ترخيص  على  الحصول  بضرورة  زواله  مرهونٌ  قائم  حظر  هو  المؤقت 
وعليه نلاحظ بأن    السلطات المختصة، أو استيفاء الشروط المحددة في الهدف من الحظر النسبي ذاته.

وبين   بينه  علاقة  الإداري هناك  لبعضهما    ،الترخيص  المكملين  القانونية  الأساليب  من  كونهما  في  تكمن 
 5أن الحظر النسبي في بعض الحالات يزول بمجرد الحصول على ترخيص اداري.حيث  ،البعض 

التي   25المادة رقم    بموجب   07- 04رقم    تضمنه القانون الجزائري ما    التشريعومن أمثلة الحظر النسبي في  
 6تمنع ممارسة الصيد في فترة سقوط الثلوج وفترات انتهاء مواسم الصيد وفي الليل وفترة تكاثر الحيوانات. 

أكد المشرع ، حيث  في ذلك  ترخيص الل الحظر النسبي باستصدار  زو يفي مجال التهيئة والتعمير  وكمثال  

 
 . 115كمال معيفي، المرجع سابق، ص  1
 .الإشارة اليه، سبقت 10- 03، من القانون رقم 52، 51المواد  2
 سبقت الإشارة اليه. ، 12-05، من القانون رقم  46المادة  3
 ، سبقت الإشارة اليه.19-01من القانون  09المادة  4
 . 11مرجع سابق، ص ابتسام،  سبو لقوا 5
 ، سبقت الإشارة إليه.07-04، من القانون رقم  52المادة  6
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على    منه 76بموجب المادة   المعدل والمتمم والتعمير المتعلق بالتهيئة 29- 90القانون   الجزائري من خلال 
 1.في ذلكمنع الشروع في البناء دون الحصول على رخصة 

 الفرع الثاني: الإلزام بالقيام بنشاط من أجل حماية البيئة 

لشروط الإلزام في مجال وقاية البيئة هو إجراء قانوني يجبر الفرد على القيام بشيء معين أو الامتثال     
أو قواعد محددة. ويعني بشكل عام وعلى خلاف الحظر يعد الإلزام ضرورة إتيان عمل ما قصد الحفاظ 

ويقصد به أيضا في المجال الوقائي للبيئة    2على البيئة، كالإلزام بالإصلاح أو إعادة الحال لما كان عليه. 
عمال إيجابية مانعة لتلويث البيئة  إرغام مختلف أطياف المجتمع من أفراد وشركات أو منشآت بالقيام بأ

تطبيق نظام    ويبرز3نتيجة أنشطتهم أو لحمايتها بإلزامهم على إزالة آثار التلوث في حالة عدم تدارك الوضع. 
 : ة في عدة مجالات نذكر منهاقطاع البيئفي الإلزام في التشريع الجزائري  

ألزم المشرع منتجي النفايات أو الحائزين لها باتخاذ تدابير من  :  في مجال تسيير النفايات والتخلص منها-
 4شأنها تفادي إنتاج النفايات قدر المستطاع، واعتماد تقنيات أكثر نظافة وأقل إنتاجية للنفايات. 

ألزم قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة أصحاب ومسيري  :  في مجال حماية الهواء والجو  -
المنشآت الصناعية باتخاذ كل التدابير اللازمة للتقليص أو الكف عن استعمال المواد المتسببة في إفقار  

 5طبقة الأوزون. 
في فرع حماية المياه العذبة أُلزم أصحاب المنشآت الصناعية  :  في مجال حماية المياه والأوساط المائية  -

بقة لشروط تنظيم أو منع التدفق والطرح المباشر وغير المفرزة لنفايات سائلة أن تكون تلك الإفرازات مطا
 6المباشر، وأن تكون غير ماسة بنوعية المياه السطحية أو الباطنية أو الساحلية.

 

 
المتعلق بالتهيئة   ،05- 04القانون  بتمم  المعدل و والم  ،1990ديسمبر    01المؤرخ في    29-90، من القانون  76المادة  تنص    1

الشروع في أعمال البناء   )يمنع  :، على2004  أوت  15الصادرة في  ،  51، ج ر، العدد 2004أوت    14المؤرخ في    ،والتعمير
  ء(.بدون رخصة أو إنجازها دون إحترام المخططات البيانية التي سمحت بالحصول على رخصة البنا

،  شهادة الدكتوراه في القانون العام  بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل  2
 . 90، ص 2009- 2008جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، الجزائر،كلية الحقوق بن عكنون، 

 . 12ابتسام، مرجع سابق، ص سبو لقوا 3
  ، سبقت الإشارة إليه.19-01من القانون  06المادة  4
 . رة إليهاشسبقت الإ ،10- 03من القانون رقم   46المادة  5
 سبقت الإشارة إليه.  ،10- 03من القانون رقم   50المادة  6
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 الفرع الثالث: تقدير أهمية الحظر والإلزام في حماية البيئة 

الالزام كأسلوب ضبط هو النظام الأمثل  بعد دراستنا لنظامي الإلزام والحظر بأنواعه، يمكننا القول بأن     
الذي من خلاله يتمكن المشرع من الوقاية من الاضرار والاخطار المحدقة بالبيئة، وتكمن أهميته في كونه  

الأفراد باتخاذ إجراءات وقائية    يجبر  ،قواعد آمرة تأتي على شكل إجراء إيجابي تحقق الحماية القانونية للبيئة
للحفاظ على البيئة   الإتباعظور وقبل مباشرة أعمالهم، حيث يحدد الالتزامات الواجبة لتفادي الوقوع في المح

 للنشاط.دون الحاجة الى المنع كلي أو جزئي 
الإلزام هو نظام ضبط مرن يراعي جميع المتطلبات، عكس الحظر الذي يمنع القيام    يمكن القول أنكما      

تعسف الإدارة في استعمال    بالنشاط كليا أو جزئيا وبالتالي يمكن أن يقيد من حرية الأفراد ويزيد من احتمالية
في هدف واحد ونبيل  ورغم الاختلافات بين النظامين والانتقادات الموجهة لهما إلا أنهما يشتركان ، سلطتها
 الحفاظ على البيئة بمختلف عناصرها والحد من التلوث وتحقيق التنمية المستدامة. ألا وهو

 المطلب الثالث 
 نظام الحوافز الجبائية كألية وقائية لتحقيق الحماية البيئية 

حقيق الحماية  من الآليات الضريبية الجبائية التي تنتهجها الدولة لتحقيق مبتغاها وخاصة فيما يخص ت   
الاعفاء  البيئية نظام  الى  المطلب  هذا  في  سنتطرق  حيث  بالجباية  المتعلق  شقه  في  الحوافز  نظام  نجد   ،

الجبائي لنقوم بتعريفه وايضاح أهم تطبيقاته في مجال حماية البيئة، لننتقل بعدها الى نظام آخر وهو نظام  
 الإعانات لنبين أنواعه. 

 الإعفاء الجبائي الفرع الأول: نظام 

 سنتطرق الى تعريفه وتبيان أنواعه الجبائي  الإعفاءنظام ماهية للإحاطة ب   
 مفهوم نظام الإعفاء الجبائي التحفيزي  أولا:

يتمثل الإعفاء الجبائي في تنازل الدولة عن حقها في الضرائب المفروضة على بعض المكلفين بالضريبة      
أو بمعنى أخر تنازل الدولة عن  .    1مقابل التزامهم بممارسة نشاط معين في ظروف معينة وأماكن محددة

حقوقها الضريبية لفائدة المستثمرين من أجل تحقيق استثمارات إنتاجية وخدماتية مرتبطة بالبيئة يكون هدفها  

 
اقتصاديات شمال    ة(، مجلالحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار الاجنبي في الجزائر  أثر)محمد،  طالبي    1

 . 317ص ، 2009،  06دالشلف، العدجامعة  افريقيا،
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ويمكن لهذا الإعفاء أن يكون   بيئي،تحقيق مشاريع وقائية لتجنب حدوث تلوث   نظيفة، وكذاتوفير منتجات 
 مؤقت: )كلي( أو إعفاء إعفاء دائما

من الضرائب المفروضة على النشاطات الاقتصادية المختلفة،   الشامل  يتمثل في الإعفاء:  الإعفاء الكلي-1
 1وهذا للتمييز بين النشاطات الاقتصادية الملوثة للبيئة والصديقة للبيئة 

ويكون لفترة محددة، كأن يتم إعفاء مؤسسة في بداية نشاطها لتحفيزها وتعويضها على  :  الإعفاء المؤقت-2
مقارنة بالسلع التي تنتجها    أنها مكلفة إلا أنها تنتج سلع أكثر تنافسية  مللبيئة، ورغ اكتساب تكنولوجيا صديقة  

 2وم الجمركيةالتكنولوجيا الملوثة للبيئة وذلك بإعفاء التجهيزات والمعدات المستوردة من الرس
 ثانيا: تطبيقات نظام الإعفاء الجبائي التحفيزي 

لقد أقرت العديد من القوانين التي لها علاقة بالبيئة تحفيزات جبائية ومالية، وكذلك قوانين أخرى كما هو     
 : ، وسنشير إلى البعض منها فيما يلي3الاستثمار  تطوير  الحال في قانون 

 المتعلق بحماية البيئة  10- 03في القانون   والماليةالتحفيزات الجبائية  -1

حيث اقر المشرع في هذا القانون على أن المؤسسات الصناعية التي تستورد تجهيزات تسمح في سياق    
من التلوث بكل أشكاله، تستفيد    ص الحراري، والتقليبإزالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس    صناعتها أو منتجاتها،

من نفس القانون    77كما اقر المشرع في المادة   4من تحفيزات مالية وجمركية تحدد بموجب قوانين المالية. 
استفادة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأنشطة ترقية البيئة من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة  

 5المالية. ويحدد هذا التخفيض بموجب قانون 
 في قانون تطوير الاستثمار    التحفيزات الجبائية والمالية -2

وحيويا    مهما  دورا  الاستثمار  دولة  يلعب  لكل  الاقتصادية    بالنسبة  للتنمية  خدمات  من  يقدمه  لما  نظرا 
كما له دور بارز في مجال حماية  وتخفيف أعبائها ومساهمته في توظيف اليد العاملة والتقليل من البطالة،  

البيئة مما دفع بمعظم الدول الى تشجيعه من خلال اقرار حوافز ضريبية .وتجسيدا لذلك افر المشرع الجزائري 

 
كلية الحقوق   القانونية،طروحة الدكتورة في العلوم  أ  التنمية المستدامة،  إطارالحماية القانونية للبيئة في    ،يحسونة عبد الغان  1

 . 90ص ، 2013 الجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة، ،السياسيةوالعلوم  
 . 90المرجع نفسه، صي،  حسونة عبد الغان 2
 . 2001أوت    22في    ةلصادر ، ا47، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر، العدد  2001اوت    20المؤرخ في    03-01الأمر رقم    3
 الإشارة إليه. سبقت ، 10-03من القانون  76المادة  4
 الإشارة إليه.سبقت ، 10-03من القانون  77المادة  5
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  ذات الأهمية   مجموعة من الحوافز الجبائية تستفيد منها الاستثمارات   10- 03  من القانون   10المادة    بموجب 
الطبيعية وتدخر الطاقة  الموارد    وتحميمن شأنها أن تحافظ على البيئة  خاصة  التي تستعمل تكنولوجيات  

 1مستدامة، وتفضي الى تنمية
 الفرع الثاني: نظام الإعانات 

أنواع    هو    من  التينوع  اتباعها  الأنظمة  حماية    يتم  مجال  بعض  البيئة،  في  تقديم  على  أساسا  يعتمد 
من   للحد  التلوث  لمسببي  محفزا  تعتبر  التي  الميسرة  القروض  أو  الهبات  في  المتمثلة  المالية  المساعدات 

أن  .ممارساتهم  وتغييرتصرفاتهم   يمكن  تواجه    كما  التي  المؤسسات  إلى  القروض  أو  الهبات  هذه  تمنح 
 ك . ذلالقطاعيةصعوبات للالتزام بالمعايير المفروضة وتأخذ هذه الإعانات طابعين، طابع الشمولية وطابع 

 ي ما سنتطرق إليه بشيء من التفصيل فيما يل
 أولا: طابع الإعانات الشمولية 

 : يتم منح هذه الإعانات عن طريق صناديق كرستها قوانين المالية المختلفة، نذكر منها    
 الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث-1

- 014منه تحت لاقم    189المادة    حسب   25- 91تم إنشاء هذا الصندوق بموجب قانون المالية رقم     
الذي يحدد كيفية عمل هذا الصندوق   147-98صدر المرسوم التنفيذي رقم    1998، وفي سنة  2  023

- 06والذي عدل بدوره بموجب المرسوم التنفيذي رقم    408- 01هذا الأخير عدل بالمرسوم التنفيذي رقم  
 3.  302- 065ليستقر تحت رقم  372

 يتم تمويل هذا الصندوق من عدة مصادر نذكر منها: 
 لفات التنظيم اناتج الغرامات الناجمة عن مخ-
 الرسم على الأنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة -
في البحر وفي    تعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيميائية الخطيرة-

 مجال الري والطبقات المائية الباطنية وفي الفضاء 

 
 الإشارة إليه. سبقت،  03- 01من الامر  10المادة  1
،  65، ج ر، العدد 1992، يتضمن قانون المالية لسنة 1991ديسمبر   18، المؤرخ في  25-91من القانون  189المادة  2

 . 1991 ديسمبر 18الصادرة في  
-98، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2001ديسمبر  13، المؤرخ في  408- 01من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  2

في    147 التخصيص الخاص رقم  1998ماي    13المؤرخ  تسيير حساب  عنوانه    302-065، الذي يحدد كيفيات  الذي 
 . 2001 ديسمبر 19 الصادرة في ، 78"الصندوق الوطني للبيئة"، ج ر، العدد 
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 القروض الممنوحة للصندوق والموجهة لعمليات إزالة التلوث -
 1.والهبات الوطنية والدولية الوصايا-

 يلي:   مافييخص النفقات  يتمثل دور هذا الصندوق فيما
تقديم الإعانات الموجهة للأنشطة المساهمة في تحويل المنشآت القائمة نحو التكنولوجيات الخاصة طبقا  -

 لمبدأ الوقاية
 بشكل خاص تمويل أنشطة مراقبة الوضع البيئي بشكل عام، والتلوث عند المصدر -
 . تمويل البحث العلمي الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي أو مكاتب دراسات وطنية أو دولية-
في حالة التلوث العرضي والنفقات الخاصة بمجال الإعلام    الاستعجاليةتمويل النفقات المتعلقة بالتدخلات  -

 والتوعية والإرشاد المرتبطة بالمسائل البيئية 
 موجهة للأنشطة المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي  تقديم الإعانات ال-
قبل  - من  الناتج  التلوث  لإزالة  المشتركة  بالمنشآت  المتعلقة  الأنشطة  لتمويل  الموجهة  الإعانات  تقديم 

 2المتعاملين العموميين والخواص 
 الصندوق الوطني للتراث الثقافي -2

حتى       أو  الوطني  بالتراث  يعرف  ما  إطار  في  تندرج  والثقافية  التاريخية  الصروح  أن  معروف  هو  كما 
العالمي ونظرا لأهميتها فلابد من توفير حماية خاصة لها وهو ما تمت الإشارة إليه من خلال المرسوم 

وانه الصندوق الذي عن  302- 123الذي يحدد كيفيات تسيير الحساب الخاص رقم    239- 06التنفيذي رقم  
 3الوطني للتراث الثقافي 

 خلال:يتم تمويل هذا الصندوق من 
 الحصة المقتطعة من المداخيل الناتجة عن استغلال الاملاك الثقافية المادية وغير المادية-
 حصة الرسم على الأطر المطاطية -
 تقييم التراث الثقافين ع   القيمة الناتجةالرسم المطبق على فائض -
 المتضمن حماية التراث الثقافي  ات لفات التشريعاالغرامات الناتجة عن مخناتج -

 
 . نفسهمرجع ال، 408- 01من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  1
 .الإشارة إليهسبقت  ، 408- 01من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  2
يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص    ، 2006جويلية    04المؤرخ في    239-06المرسوم التنفيذي رقم  من    02المادة    3

 . 2006 يوليو 09صادرة في ، ال45الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"، ج ر، العدد   302- 123الخاص رقم 
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 المساهمات الشخصية لكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين -
 إعانات الدولة والجماعات المحلية -
 1. الهبات والوصايا-

 :باب نفقاته دور هذا الصندوق في يتمثل 
الترميم الضرورية للحفاظ على الأملاك الثقافية المحمية  المصاريف المدفوعة بعنوان الدراسات وأشغال  -

 التي يمتلكها أصحاب الحقوق، وإعادة الاعتبار لها. 
 . اقتناء الأملاك الثقافية المنقولة لإثراء المجموعات الوطنية-
 . المصاريف المدفوعة قصد إنجاز عمليات الحفريات الأثرية الكبرى -
وتلك- والتوعية  الدعاية  أنشطة  الثقافي    تمويل  التراث  حماية  وثقافة  المدني  الحس  ترقية  شأنها  من  التي 

 2والمحافظة عليه 
 ثانيا: طابع الإعانات القطاعية 

 سنذكر منها: التي طريق بعض الصناديق المؤسسة  عنالمالية  بموجب قوانين هاته الإعانات  يتم منح   
 الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة -1

بعد التطور الذي شهده مجال الطاقة كان من اللازم التحكم فيه من ناحية الإنتاج والاستعمال والاستهلاك      
وذلك لحماية البيئة من أضرار إنتاج الطاقة وأثار استعمالاتها، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف تم إنشاء  

 3المتعلق بالتحكم في الطاقة.و   09-99ن  من القانو   29الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة بموجب المادة  
وقد أقر المشرع الجزائري لهذا الصندوق إمكانية منح امتيازات مالية وجبائية وجمركية للأنشطة والمشاريع     

هذا الصندوق بمنح قروض غير    ويقوم،  المتجددةالتي تساهم في تحسين الفعالية الطاقوية وترقية الطاقات  
فيما يخص الاستثمارات   البنوك والمؤسسات المالية،  التي تنفد لدىالاقتراضات    مكافأة ومنح ضمانات على

 4المشتملة على الفعالية الطاقوية وغير المسجلة في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة.
 

 
 . نفسه ، المرجع239- 06من المرسوم التنفيذي رقم  30المادة  1
 .سبقت الإشارة إليه ، 239- 06من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  2
الصادرة    ، 51المتعلق بالتحكم في الطاقة، ج ر، عدد   ،1999جويلية    28المؤرخ في    09-99من القانون    33،  29المادة    3

 . 1999أوت  02في 
لكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص   د ، المحد2005جويلية    06القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  من    03المادة    4

 . 2005سبتمبر    04، الصادرة في  60عددالر،    جالذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة،    302- 101الخاص رقم  
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 يتمثل في: خرآدور  لهذا الصندوق كما 
 تمويل البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. -
 الفعالية الطاقوية. مراقبة -
 التدقيق الطاقوي الالزامي والدوري.-
 تنسيق عمليات التحكم في الطاقة.-
 إجراءات تحفيزية وتشجيعية وتحسيس المستعملين. -
 1التنموي. البحث -

 من نفس القانون السابق الذكر من خلال: 30 المادةبه جاءت تمويل هذا الصندوق حسب ما  يتم   
رسوم متفاوتة على مستويات الاستهلاك الطاقوي الوطني التي تحددها قوانين المالية على أساس احتياجات  -

 التمويل للبرنامج السنوي للتحكم في الطاقة 
 .إعانات الدولة-
 . ناتج الغرامات المقررة في إطار هذا القانون -
 2. الأجهزة المفرطة في استهلاك الطاقةرسوم على -
 صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي - 2

قصد حماية البيئة في المناطق الريفية من أي استعمال لاعقلاني واستنزاف للغابات أو أي عمل أو     
عن  تصرف يتسبب في تلويثها من طرف أيا كان، تم إنشاء صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي  

سمى السابق  تحت نفس الم  302- 111ليستبدل رقم الحساب بالرقم    3، 302- 094طريق الإمتياز تحت رقم  
والذي يلعب دورا هاما في مراقبة مثل تلك التصرفات 4، 2003من قانون المالية لسنة   118بموجب المادة  

 وذلك من خلال:
 عن طريق الامتياز. تقديم مساعدات في إطار التنمية الريفية وعمليات استصلاح الأراضي-
   .يطمنح المصاريف الخاصة بالدراسات والمقاربة والتكوين والتنش-

 
 سبقت الإشارة إليه.، 09-99القانون من  08المادة  1
 سبقت الإشارة إليه.، 09-99من القانون  30المادة  2
، ج ر، العدد  1998، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  1998أوت    05المؤرخ في    08- 98من القانون    07المادة    3

 . 1998 أوت 09صادرة في ، ال58
، ج ر،  2003قانون المالية لسنة  ، يتضمن  2002ديسمبر    24المؤرخ في    11-02من القانون رقم    119،  118المادة    4

 . 2002 ديسمبر 25صادرة في ، ال86العدد 
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 .منح إعانات للجماعات المحلية المتدخلة في التنمية الريفية واستصلاح الأراضي-
الفلاحة  ب  المكلف  وزيرالمنح إعانات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي يخضعها  -

 1المحرومة أو القابلة للترقية.والتنمية الريفية لإنجاز المشاريع والأنشطة الخاصة بالتنمية الريفية من المناطق  
هذه  و     حماية    الإعانات تلعب  مجال  في  الصندوق  هذا  يقدمها  التي  م  ادور   البيئة والمنح  خلال    نهاما 

الذي يمنعهم من الاستغلال المفرط   ءالريفية الشي المناطق المساهمة في تحسين المستوى المعيشي لسكان 
للموارد الطبيعية الناتج عن ضعف الدخل كالرعي المكثف، والقضاء على أصناف الثروة الحيوانية من خلال 
الصيد المفرط، المساهمة في عمليات التشجير في المناطق الجبلية عن طريق نظام الامتيازات مما يؤدي 

 2. فظة على الأراضي الزراعيةوالمحا الانجرافحماية التربة من  ىلإ
 الحماية البيئية الفرع الثالث: مدى فعالية نظام الحوافز الجبائية لتحقيق 

من خلال ما تقدم يتبين لنا أن المشرع الجزائري قد اعتمد على نظام الحوافر كوسيلة من الوسائل الوقائية      
الشروط من خلال التزامهم ببعض    وذلكلحماية البيئة التي تساعد على جلب المستثمرين بدل من تهربهم  

حيث تم إقرار .  كانت أو إنتاجيةالتي تسمح لهم بالاستفادة من عدة تحفيزات وفي عدة مجالات صناعية  
المتعلق بحماية البيئة    10- 03من القانون    77،  76  د واالمذلك في عدة نصوص نذكر منها ما تضمنته  

تقوم  لمؤسسات الصناعية التي  لحوافز مالية وجمركية    حمن  تنص علىفي إطار التنمية المستدامة التي  
،  التجهيزات التي تسمح بإزالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري والتقليص من التلوث بكل أشكاله   باستيراد 

 3لكل من يقوم بأنشطة تساهم في ترقية البيئة.  من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة وكذا الاستفادة
ئة والحفاظ عليها من التلوث  حماية البي   وعلى الرغم من أهمية نظام الحوافز الجبائية ودوره الإيجابي في   

الذي قد يلحق بها جراء مختلف الأنشطة التنموية، إلا أنه قد يساء استخدام هذه الحوافز من وسيلة تساهم  
مختلف  تمنحها  التي  والمنح  الإعانات  تؤدي  فقد  البيئة،  تدهور  إلى  تؤدي  وسيلة  إلى  البيئة  حماية  في 

 نذكر منها على سبيل المثال:الصناديق المذكورة أعلاه إلى نتائج سلبية 
 دعم الصناعة الملوثة للبيئة.-
 دعم القطاع الزراعي بالمبيدات والأسمدة الملوثة للتربة والمحيط.-

 
 . المرجع نفسه، 11-02من القانون رقم  118المادة  1
 في الحقوق   ، الآليات القانونية الردعية لحماية البيئة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستربرغيس فيصل سليم  2

 . 23ص، 2020-2019تخصص قانون البيئة، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، الجزائر، 
 سبقت الإشارة إليه.  ،10- 03من القانون  77،76المواد  3
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 دعم استغلال المياه في بعض المناطق الذي قد يؤدي إلى انخفاض في مستوى المياه الجوفية. -
دعم استعمال الوقود في الوقت الذي تشهد فيه نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الجو تزايدا  -

 كبيرا. 
وعليه يتعين على المشرع الجزائري أن يعتمد إضافة إلى سياسة التحفيزات الجبائية الممنوحة في إطار    

للإعانات   والمتابعة  المرافقة  سياسة  على  البيئة  إلى  حماية  بها  الوصول  قصد  يمنحها  التي  والمساعدات 
 1الأهداف المرجوة والمتمثلة أساسا في حماية البيئة. 

     
عديدة تشمل معظم إن لم يكن    يمكن القول إن الرخص الإدارية في مجال البيئةفي ختام هذا المبحث     

لتنمية  المعززة ل،  لوقائيةتعد جزءًا أساسيًا من السياسات البيئية اجميع المجالات المهددة للأمن البيئي، حيث  
ذلك يجب أن يتم تطبيق الرخص الإدارية بشكل صارم    ومعر،  لبيئة من التلوث والتدهو ل  الحاميةالمستدامة و 

وهي   وعدم إساءة استخدامها لتحقيق مصالح شخصية على حساب البيئة  ئية بنية وقاية الأوساط البي   وعادل
 عليها.   فالممارسات التي نتأس

في الجانب الضبطي للبيئة فإنه يعاب عليها أو    اوافز الجبائية فبالرغم من إيجابياته الحأما بالنسبة إلى     
بالأحرى المكلفون بمنحها للجهات المعنية عدم رقابة ومتابعة مسار صرف هاته الإعانات إن كان لتحقيق  

 الهدف المرجو منها أو لغرض آخر.
 المبحث الثاني 

 حدود سلطات الضبط الإداري البيئي والآثار المترتبة عن مخالفتها  

 لهيئات وسلطات الآليات الوقائية السالفة الذكر التي منح المشرع بموجبها سلطة الضبط    الى  بالإضافة   
 كذلك  المشرعدعمها  معينة لمراقبة البيئة وحمايتها من التلوث وضبط آليات استغلال مواردها الطبيعية، فقد  

،  بمجموعة من الآليات الردعية الكفيلة بإيقاف تجاوزات الأفراد والمؤسسات وعدم احترامهم للإجراءات المتبعة
هاته الاخيرة  تختلف  تلك التصرفات،  قسمها المشرع الى آليات ردعية مالية وغير مالية كجزاء عن    التيو 

الإ  باختلاف المهم  ومن  ارتكابها،  وظروف  المرتكبة  المخالفة  أن جسامة  يجب  الآليات  تلك  أن  إلى  شارة 
تأثيرات  تستخدم   أي  وتجنب  والاجتماعية،  والبيئية  الاقتصادية  المصالح  بين  التوازن  لتحقيق  حكيم  بشكل 

 سلبية غير متوقعة قد تنجم عن استخدامها بشكل غير مدروس وفي الحدود المبينة قانونا. 

 
 . 93، 92صمرجع سابق،  ،يعبد الغانحسونة  1
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ذلك ما سنحاول  مخالفتها؟    على  ةثل الآثار المترتبفيما تتمفماهي حدود سلطات الضبط الإداري البيئي و    
 الإجابة عليه بشيء من التفصيل فيما يلي: 

 المطلب الأول 
 حدود سلطات الضبط الإداري البيئي  

عليهم وعلى أنشطتهم،   اقيود   الذي قد يشكلنظرا للتقارب بين حريات وحقوق الأفراد والضبط الإداري     
تعسف هيئات الضبط الإداري أثناء ممارسة مهامها واعتبارا    لمواجهة احتمالكان على المشرع أن يجد حلا  

بأنه لها من الوسائل والآليات التي تخول وتُمكن لها ذلك. وتجلى ذلك السعي في فرض ما يسمى بالقيود 
ا في الظروف العادية، الا أنه وضع استثناءات تُمكن  على تلك السلطات واعتبارها حدودا لا يمكن تجاوزه

 ى هاته الحدود المفروضة عل  ةماهييطرح التساؤل حول    امم  ،لهاسلطة الضبط من تجاوز الحدود المرسومة  
 ذلك ما سنبينه فيما يلي. الضبط؟ ات سلط

 في الظروف العادية الضبط الإداري البيئي  تحدود سلطاالفرع الأول: 

الظروف العادية الى    فيالمختصة  من قبل أجهزة الضبط الإداري البيئي  الإداري  تخضع ممارسة الضبط     
 قيدين هما، الخضوع لمبدأ المشروعية والخضوع لرقابة القضاء. 

 لمبدأ المشروعية الإداري البيئي خضوع إجراءات الضبط أولا: 

و الصفة لكل ما هو مطابق للقانون، فالمشروعية  أمبدأ المشروعية في معناه العام سيادة القانون  ب  يقصد    
مراعات التدرج في القوة، وكل  مع ،مصدرهالإدارة ممارسة في حدود القانون أيا كان  أنشطةتكون  أنيعني 

 1عمل يخالف أحكام هذا المبدأ يترتب عليه الطعن بالبطلان.
حيث جاء في ديباجة الدستور    ،عليها دولة القانون ويعد مبدأ المشروعية من أهم المبادئ التي ترتكز     

الفردية والجماعية،  الجزائري أن الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات 
وبناء على هذا يجب أن    2.السلطات ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة  

البيئة   وقاية  موضوعها  يكون  والتي  والسلطات  الهيئات  مختلف  تتخذها  التي  والتدابير  الإجراءات  تخضع 
 من كل الأخطار إلى مبدأ المشروعية لمنع تعسف هذه الهيئات وضمان حقوق وحريات الأفراد. وحمايتها

 
 . 134ناصر لباد، مرجع سابق، ص 1
  الدستوري،، يتعلق بإصدار التعديل  2020ديسمبر    30المؤرخ في    442-20المرسوم الرئاسي رقم  ،  2020ديباجة دستور    2

  . 2020 ديسمبر 30الصادرة في ، 82ج ر، العدد  ، 2020المصادق عليه في إستفتاء أول نوفمبر سنة 
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 لرقابة القضاءسلطات الضبط الإداري البيئي خضوع  -2

والنشاطات التي تقوم بها الإدارة سواء مركزية او محلية تكون عرضة للرقابة    الأعمالن جميع  أالأصل     
ثبت ذلك  وإذا  ،  مقتضيات النظام العاممراعاة  أو عدم    تجاوز او خرق للقانون   بوجود القضائية إذا اشتبه  

 1.وجدوا إنمخالف وتعويض المتضررين كل قرار إلغاء للجهات القضائية جاز لها 
مجلس الدولة في غرفته  أصدر  القضائية على قرارات سلطة الضبط محل الدراسة    ومن تطبيقات الرقابة   

قرا البيضاء    رالثالثة  عين  لبلدية  البلدي  الشعبي  المجلس  رئيس  من  صدر  قد  كان  قرار  بإبطال  يقضي 
تجميد رخصة البناء    أن وقد أسس مجلس الدولة قراره على  (،  المتضمن تجميد رخصة البناء لفائدة )ح ب 

 2بعد منحها يعد تجاوزا للصلاحيات لأنه غير منصوص عليه قانونا ويعد انحرافا بالسلطة.
 في الظروف الاستثنائية الضبط الإداري البيئي  تحدود سلطاالثاني: الفرع 

والثورات المهددة المجتمعات لا تكون في مأمن من الحروب والانتفاضات والاضطرابات    أن  من المعلوم   
 إلا أن القوانين وضعت أساسا لتنظيم العلاقات داخل المجتمعات في الظروف العادية ا وبم  .لدواليب الدولة

بعض   أنها بعضها  في  يكون  م  الحالات  الطارئةل  سايراغير  الطبيعي  الاستثنائيةو   لظروف  من  كان  لذا   ،
 3.  في مثل هذه الظروف للإدارة أن تتحرر من قيود الشرعية العادية

الإدارية   ت فيها الإجراءابأنها تلك الحالة التي تعتبر  الحالة الاستثنائية مجلس الدولة الفرنسي    عرف  وقد    
غير المشروعة في الأوقات العادية إجراءات مشروعة في بعض الظروف إذا كانت ضرورية لحماية النظام  

بالمشروعية    لعاديةفي ظل هذه الظروف المشروعية ا  تستبدلحيث  العام واستمرار سير المرافق العامة،  
 4تمتع السلطة الإدارية باختصاص واسع لم يورده القانون.تالاستثنائية التي مـن مقتضاها 

يترتب عنها الخروج عن قواعد المشروعية    عدة حالات الجزائري  الدستوري  المشرع  أقر    الإطارضمن هذا    
العادية، تتمثل في حالة الحصار، حالة الطوارئ، الحالة الاستثنائية، حالة الحرب، وكلها حالات يتم إقرارها  

 5والإعلان عنها من قبل رئيس الجمهورية فقط. 

 
 . 508 ص ، 2017الجزائر،  ، الرابعة عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة 1
 ب(.   بلدية عين البيضاء ضد)ح.  قضية بينالالفاصل في    ،2016- 10- 20المؤرخ في    111401قرار مجلس الدولة رقم    2
 . 406، ص2008محمد رضا جنيح، القانون الإداري، مركز النشر الجامعي، الطبعة الثانية، سوسة تونس ، 3
جابوربيإ  4 الظروف  ،  سماعيل  الدستوري    الاستثنائيةنظرية  القانون  في  دفاتر  مقارنة(دراسة  )الجزائري  وضوابطها  مجلة   ،

 . 31، ص 2016، جانفي 14السياسة والقانون، العدد 
 .، سبقت الإشارة إليه442-20المرسوم الرئاسي رقم   من 101إلى  97المواد من  5
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عية والاعتداء الخفي ولتفادي تعسف الإدارة بتسترها وراء هاته الظروف للتخلص من مسؤولياتها الشر    
  فيالإداري البيئي    على حد أدنى من رقابة القاضي على سلطات الضبط تم الإبقاء ،على مبدأ المشروعية

 1للحد من الإجراءات التعسفية.  غير العاديةالحالة 
 المطلب الثاني

 الآثار المترتبة عن مخالفة تدابير الضبط الإداري البيئي  

،  التي تقع عليهالاعتداءات  مختلف  من  ووقايته  لضبط المجال البيئي    عدة آليات   المشرع للإدارة  منحكما     
أمدها أيضا بإجراءات تأديبية أخرى تتمثل في جزاءات توقع عند مخالفة إجراءات الضبط الإداري البيئي  

مالية،    وأخرى غيرجزاءات مالية    تشملتهدف الى ردع المخالفين وضمان عدم العودة للتصرفات المخالفة،  
بها، وهو ما سيكون فحوى    تطبق حسب حالة وجسامة الخطأ وبتقدير من الإدارة حسب القوانين المعمول

 دراستنا في العناصر الموالية. 
  الفرع الأول: الجزاءات الإدارية غير المالية 

إن الوسائـل التي تستعين بها الإدارة البيئية كجزاء غير مالي لمخالفة إجراءات حماية البيئة كثيرة، ويتم     
هؤلاء  باختلاف درجة المخالفة التي يرتكبها    تختلف  المعنوية،  وأالطبيعية  سواء  الأشخاص  كل  توقيعها على  

فقد تأتي في شكل الإخطار كمرحلة أولى وقد تأتي في شكل إيقاف    .في مواجهة القاعدة القانونيةالأشخاص  
للوائح   مطابق  النشاط  تجعل  التي  القانونية  المعايير  اتخاذ  يتم  لم  إذا  للنشاط  التام  الوقف  حتى  أو  مؤقت 

هيئات الضبط الإداري تتمتع به    ويرجع ذلك كله لماعقوبة أشد بإلغاء الترخيص نهائيا،  القانونية، وقد تكون ال
 للتفصيل أكثر، نتطرق إلى ما يلي:  حماية مبدأ المشروعية.لمن سلطة تقديرية تستعملها البيئي 

 أولا: الغلق المؤقت او وقف النشاط. 

غالبا وكإجراءات تأديبية ما يسمى بالغلق المؤقت والغلق  الجزاءات غير المالية التي توقعها الإدارة  من     
 بوقف النشاط. ىالدائم أو ما يسم 

 الغلق المؤقت.-1

القانون  لنص    غير مطابقةضد مزاولة المؤسسات لأنشطة    التي تستعملهاأساليب الإدارة البيئية    أحد   وهو   
أو مهددة للبيئة وسلامة الأفراد، حيث تقوم الإدارة بإعذار المستغل وإلزامه باتخاذ الاجراءات الكفيلة بجعلها 

 
 . 137مرجع سابق، صناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري،  1
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يمتثل  ،مطابقة لم  تلك    وإذا  تطبيق  غاية  إلى  المؤسسة  هذه  نشاط  بوقف  الإدارة  تقوم  المحدد،  الأجل  في 
ي القوانين الخاصة بالبيئة والحامية لها نذكر منها المادة  وأمثلة هذا الجزاء كثيرة ف1التدابير وتنفيذ الشروط.  

الشروط   10- 03القانون  من    25 تنفيذ  حين  الى  المنشأة  سير  وقف  على  نصت  التي  الثانية  فقرته  في 
 2المفروضة.

تدارك   لحين  الأفراد  صحة  على  خطر  نتيجة  مؤقتاً  النشاط  وقف  على  الأمثلة  في  الوضع،  ومن  جاء  ما 
شـروط وكـيـفـيـات مـنح امـتـيـاز اسـتـعـمـال واسـتـغلال الميـاه الحموية حيث لالمحـدد    69-07المرسوم التنفيذي  

 3على الصحة.و النشاط مؤقتا عندما يشكل الماء خطرا أ نص على توقيف الامتياز 
 نشاط التام للوقف ال -2

  يعتبر وقف النشاط من التدابير التي تلجا إليها الإدارة في حالة وقوع خطر أو خطأ جسيم بسبب مزاولة   
حيث يمكن القول أن    4المنشآت الصناعية لأنشطة مفضية إلى تلوث البيئة أو المساس بالصحة العمومية، 

مصنفة  المشرع لم يشر صراحةً إلى جزاء الإيقاف الخاص بالمنشآت المصنفة الواردة في قائمة المنشآت ال
بل اكتفى بقوله إذا لم يمتثل المستغل للمنشآت غير الواردة    144-07نص عليها المرسوم التنفيذي رقم    تيال

وقف سير المنشأة الى حين تنفيذ الشروط المفروضة،  في المرسوم التنفيذي السابق في الأجل المحدد، ي
ومنه نستنتج أن وقف النشاط تعنى به المؤسسات المصنفة عند إقراره كإجراء ضروري لما لتلك المؤسسات  

 5من خصوصية وخطورة.  

 
ية في حماية  لدور الجماعات المحملتقى وطني حول    ي في الجزائر،لمعوقات ممارسة الضبط الإداري المح  ،زيد ميھوبي  1

الب قانوني  ظل  في  الجديدينلالبيئة  والولاية  جامعةدية  السياسية،    1945ماي    08  ،  والعلوم  الحقوق    04-03كلية 
 05، ص 2012ديسمبر

عندما تنجم عن استغلال منشأة غير واردة في )  :، علىسبقت الإشارة إليه،  10-03، من القانون رقم  25المادة    تنص  2
أعلاه، وبناء على تقرير من مصالح    18قائمة المنشآت المصنفة، أخطار أو أضرار تمس بالمصالح المذكورة في المادة  

 (.لاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتةالبيئة يعذر الوالي المستغل ويحدد له أجلا 
إذا لم يمتثل المستغل في الأجل المحدد، يوقف سير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة، مع اتخاذ التدابير المؤقتة  

 الضرورية بما فيها التي تضمن دفع مستحقات المستخدمين مهما كان نوعها.
، يحدد شروط وكـيـفـيـات مـنح امـتـيـاز اسـتـعـمـال 2007فيفري    19المؤرخ في    69-07المرسوم التنفيذي رقم  ، من  44المادة    3

 . 2007 فيفري  21الصادرة في ، 13واسـتـغلال الميـاه الحموية، ج ر، العدد 
 . 16 ابتسام، مرجع سابق، ص سبو لقوا4
 سبقت الإشارة إليه.  ،10- 03من القانون رقم   25المادة  5
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ما تم النص عليه في بعض النصوص الخاصة والتي أشارت الى أنه يمكن للوالي   ومثال على ذلك   
ليميا أن يأمر بغلق المؤسسة في حالة عدم تسوية المستغل لوضعيته من إيـداع الـتصـريح أو  المختص إق

 1طـلب الـرخـصة أو مراجعة بيئية أو دراسة خطر، في الآجال المحددة.  
المتعلق بتسيير النفايات    19- 01من القانون رقم    48  في المادةالجزائري  قرر المشرع    نفسه   الإطاروفي     

عندما يشكل استغلال منشاة معالجة النفايات أخطارا أو عواقب سلبية ذات خطورة على الصحة العمومية  
هذه   لإصلاح  فورا  الضرورية  الإجراءات  باتخاذ  المستغل  المختصة  الإدارية  السلطة  تأمر  البيئة  على  أو 

عدم  ،  الأوضاع حالة  حساب  وفي  على  الضرورية  التحفظية  الإجراءات  المختصة  السلطة  تتخذ  الامتثال 
 2المسؤول و/أو توقف كل النشاط المجرم أو جزء منها.  

 ثانيا: التعليق او سحب الترخيص
تعليق الرخصة هو وقف كلي لنشاط المؤسسة الحائزة على رخصة الاستغلال، لحين  :  تعليق الترخيص  -1

رقم   المرسوم التنفيذي  ذلك ما اقره المشرع الجزائري من خلال3تسوية الوضعية المخالفة في مدة محددة.  
  23في مادته  يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة حيث نص    الذي  198- 06

أنه في حالة اكتشاف وضعية غير مطابقة للتنظيم المطبق على هاته المؤسسات أو مخالفة الأحكام   على
التقنية المنصوص عليها في رخصة الاستغلال، يتم تحرير محضر يبين فيه الأفعال المجرمة ويحدد فيه  

 4 أجل للتسوية، وعند نهاية الآجال وعدم التكفل بالوضعية غير المطابقة تعلق الرخصة.

يعرف الدكتور ناصر لباد سحب القرارات الإدارية بأنه إنهاء الآثار القانونية لهذه :  سحب الترخيص  -2
وهو حق أصيل للسلطات الإدارية  ،  القرارات بأثر رجعي بالنسبة للماضي والمستقبل وكأنها لم توجد إطلاقا

 
، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات 2006ماي   31المؤرخ في   198- 06من المرسوم التنفيذي رقم    48المادة رقم    1

 . 2006  يونيو 04الصادرة في  ، 37المصنفة لحماية البيئة، ج ر، العدد 
يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، ج ر، العدد    2001ديسمبر   12رخ في  المؤ   19- 01من القانون رقم   48المادة    2

 . 2001 ديسمبر 15الصادرة في ، 77
 . 152ص مرجع سابق، كمال معيفي،  3
قت الإشارة إليه على: )في حالة معاينة وضعية غير مطابقة بس،  198- 06من المرسوم التنفيذي رقم    23المادة  تنص    4

طبق على المؤسسات المصنفة في مجال حماية البيئة، وللأحكام التقنية الخاصة المنصوص عليها مراقبة للتنظيم المعند كل  
أجل لتسوية    ويحددفي رخصة الاستغلال الممنوحة يحرر محضر يبين فيه الأفعال المجرمة حسب طبيعة وأهمية هذه الأفعال  

وف الاجل  هذا  نهاية  عند  المعنية،  المؤسسة  المطابقة،وضعية  غير  بالوضعية  التكفل  عدم  حالة  استغلال   ي  رخصة    تعلق 
     المؤسسة المصنفة(.
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أخطر    وبما أن الترخيص هو قرار إداري نقول إن سحب الترخيص من  1لممارسة التزاماتها في الرقابة.  
التدابير الإدارية لما يحققه من حماية خاصة في مجال البيئة ويعني به إلغاء الادارة لرخصة الاستغلال  
التي كانت قد منحتها سابقا، إذ يمكنها بمقتضاه تجريد المستغل الذي لم يجعل من نشاطه مطابقاً للأحكام  

 2نونية والمعايير التقنية البيئية. القا
هذا      اقر المشرع  وحماية   الإطار وفي  بموجب   للبيئة  التنفيذي    الجزائري  عقوبة    198- 06رقم  المرسوم 

( بستة  المحدد  الأجل  نهاية  وبعد  وتبليغه،  الترخيص  تعليق  بعد  الاستغلال  لرخصة  أشهر  06السحب   )
 3لمطابقة المؤسسة للتنظيمات المعمول بها والأحكام التقنية الخاصة. 

 ثالثا: الازالة 

ة الأضرار هو  مصطلح الإزالة جاء واسعا جدا ومرنا، فقد يبقى في بعض الأحيان السبيل الوحيد لإزال   
إلى  بالإضافة  مستقبلا،  الأضرار  بإزالة  للحكـم  مانعا  الترخيص  يكون  وعليه فلا  الصناعية،  المنشأة  غلق 

 .4.إمكانية تعويض المضرورين عن الأضرار التي لحقت بهم فعلا
التعويض العيني وكعقوبة ينطق بها كحكم قضائي في غالب    وسائلمن    وسيلةالإزالة في الأصل هي  و    

دراستنا  لكنو   5الأحيان،  كجزاء    في مجال  وتطبق  البيئي  الضبطي  الإداري  المجال  تطبيقات في  لها  نجد 
 إداري وبموجب قرار إداري. 

ام  منه على قي  25المادة    حيث أكد من خلال  10-03قانون  ال  الأمر الذي اقره المشرع الجزائري بموجب    
المنشآت المرخصة، والتي ينجم عنها أخطار أو أضرار    واردة في قائمةالغير  الوالي بإعذار مشغل المنشأة  

 6التدابير الضرورية لإزالة تلك الأخطار أو الأضرار.  ه أجلا لاتخاذ ل يحدد و  تمس بالبيئة
مهمة تحديد  لذي يتضمن القانون البحر علىا 80- 76الامر  من  367المادة من خلال  أيضا  كما أكد    

من طرف    المكتشف من قعر المياه البحرية الداخلية والمياه الإقليمية الجزائرية  ي حطام البحر المهلة لرفع  
 

 . 195ناصر لباد، مرجع سابق، ص   1
 . 16ص مرجع سابق،عبد العزيز نويري وسامية نويري،  2
لم يقم المستغل بمطابقة مؤسسته في   إذا) سبقت الإشارة إليه على: ، 198-06من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة تنص  3

    (. أجل ستة أشهر بعد تبليغ التعليق، تسحب رخصة إستغلال المؤسسة المصنفة

حفصة لطروش، التعويض عن الضرر البيئي، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائية، كلية    4
 . 37ص،  2019جويلية  10مستغانم، الجزائر،  ،سالحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن بادي

ايناس مسى السنطاوي، عادل عبد الهادي عبد الله، التعويض عن الضرر البيئي، معهد الدراسات والبحوث العلمية، العدد   5
 . 08-07 ص،  2019، مصر، 09

 سبقت الإشارة إليه.، 10-03، من القانون رقم  25المادة  6
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فيه   يجب القيام  مع مراعاة الوقت الذي  حركة  بمالكه  تسهيل  من اجل  الضرورية لرفع الحطام،  الأشغال 
 1الملاحة البحرية وتفادي الاخطار التي يمكن أن يشكلها وجود الحطام في البحر.  

 الفرع الثاني: الجزاءات الادارية المالية 

هي تلك العقوبات التي تفرضها سلطات الضبط الإدارية خاصة في المجال البيئي وهي إحدى الآليات     
لوقائية الموقعة على المخالفين وتتمثل أساسا في الجباية البيئية والذي سيكون أول ما سنتطرق إليه بالإضافة  ا

 الموالية.  العناصر من خلالوذلك  الدافعإلى مبدأ الملوث 
 أولا: الجباية البيئية 

من أهم الآليات الاقتصادية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة هي الجباية البيئية أو كما يطلق     
عليها البعض بالجباية الخضراء، حيث سيكون مسار دراستنا لها بتعريفها أولا ثم التطرق الى تطبيقاتها في  

 الجزائر.
 تعريف الجباية البيئية -1

يئية لأول مرة من طرف البروفيسور البريطاني المختص في الاقتصاد السياسي  ظهر مصطلح الجباية الب    
الذي اقترح فيه فرض   (The Economics Of Welfareفي كتابه )  Pigou Cecil Arthurبجامعة كمبريدج  

هي مجموعة ف،  3سماها الدكتور فارس مسدور بالجباية الخضراء  وقد 2، ضريبة كوسيلة مناسبة لمكافحة التلوث 
ويترجم وعائها  رار بالبيئة،  الضرائب والرسوم والإتاوات التي يشمل وعاؤها على منتوج أو خدمة تلحق أض

الموارد   من  الاقتصادية    ،الطبيعيةباقتطاع  التعاون  منظمة  البيئة  واقتصاد  الحسابات  لجنة  عرفتها  كما 
OECD4. على أنها الجباية المفروضة على المنتجات والخدمات والمعدات والتي لها تأثير على البيئة 

تفرضها الدول بهدف   التي  الإجباريةوعة الضرائب والرسوم والاقتطاعات  منها مجأ ب  أيضا  ويمكن تعريفها   
على اعتبار أن الحق في البيئة النظيفة هو حق مطلق    التعويض عن الضرر الذي تسبب فيه الملوث لغيره

 
الصادرة ،  29العدد  ، ج ر،  يتضمن القانون البحري   1976أكتوبر سنة    23مؤرخ في  ال  80– 76رقم    ، من الأمر367المادة    1

 . 1977أفريل   10في 
، مجلة دراسات  (بن عزة محمد، دور الجباية في حماية البيئة من أشكال التلوث )دراسة لنموذج الجباية البيئية في الجزائر  2

 . 434ص،  2013، ديسمبر 03جبائية، الجزائر، العدد
الجزائر،    ،فارس مسدور، أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئية، مجلة الباحث جامعة البليدة  3

 . 349، ص2010-2009 ، السنة07العدد 
أكاديمي في الحقوق تخصص  مــــــــــــــذكرة لنيل شهادة ماستر  دور الجباية في مكافحة التلوث،    بلخيري بحرية، بن حني أحمد،  4

 . 10ص، 2022-2021جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر،  ،قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية
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ردع من خلال الإجراءات العقابية التي تنجر على  ا تعتبر الجباية البيئية وسيلة  جانب هذ   ىإل  ،الأفراد لجميع  
باعتبار أن حماية  ف والاعباء العامة  عدم الدفع من طرف المكلف، كما يدفعها الفرد إسهاما منه في التكالي

 1البيئة تندرج ضمن الأعباء العامة.
 تطبيقات الجباية البيئية في الجزائر -2

أهم  سنستعرض نماذج عن   ،بتعريفه النظري لجانب امن  لبيئيبعد التطرق إلى النظام الجبائي ا   
 في الجزائر. ه تطبيقات

 والخطرة على البيئة الرسم على النشاطات الملوثة  * 

من قانون المالية لسنة    117أنشأ الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة بموجب المادة     
بإنشاء الرسوم البيئة بحيث تحدد هذه النشاطات وفق المرسوم التنفيذي   ةوالتي اعتبرت أول بادر   2،  1992

 :صنف إلى صنفينتو  3ة أو الخطيرة على البيئة،  الذي يتعلق بالرسم على النشاطات الملوث 336- 09
 النشاطات الخاضعة لتصريح مسبق من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. .1
سواء من الوزير المكلف بالبيئة أو الوالي المختص إقليميا أو رئيس    ةمسبق  رخصة. النشاطات الخاضعة ل2

 4المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. 
 : 2018من قانون المالية لسنة  61ليتم تحديد المبلغ الوحدوي للرسم حسب ما نصت عليه المادة 

 لمكلف بالبيئة. دج للمنشآت المصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتها لترخيص الوزير ا 180.000-
 دج للمنشآت المصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتها لترخيص الوالي المختص إقليميا.  135.000-
دج للمنشآت المصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتها على الأقل لترخيص رئيس المجلس الشعبي   30.000-

 البلدي المختص إقليميا.
 ا على الأقل للتصريح. دج للمنشآت المصنفة والتي يخضع أحد نشاطاته 13.500-

 :بالنسبة للمنشآت التي لا تشغل أكثر من شخصين، يحدد مبلغ الرسم الأساسي كما يأتي

 
،  2019، ديسمبر  02أمال خروبي بزارة، الجباية البيئية كآلية اقتصادية لقمع الجريمة البيئية، مجلة أبحاث، الجزائر، العدد    1

 . 93ص
، ج ر، العدد  1992، يتضمن قانون المالية لسنة 1991ديسمبر   16، المؤرخ في 25-91قانون المالية  من  117المادة  2

 . 1991 ديسمبر 18الصادرة في ، 65
بالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على    ق، يتعل2009أكتوبر    20، المؤرخ في  336-09مرسوم التنفيذي رقم  ال  3

 . 2009 نوفمبر 04الصادرة في ، 63البيئة، ج ر، العدد 
 ، المرجع نفسه. 336- 09من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  4
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 دج للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخيص الوزير المكلف بالبيئة،  34.000-
 دج للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخيص الوالي المختص إقليميا، 25.000-
 والخاضعة لترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.  دج للمنشآت المصنفة 4.500-
 1دج للمنشآت المصنفة والخاضعة للتصريح.  3.000-

حسب طبيعة    10و  1د مبلغ هذا الرسم بضرب المبالغ المحدد أعلاه في معامل مضاعف بين  يليتم تحد     
يتم تطبيق المعامل المضاعف حسب وأهمية النشاط وكذا نوع وكمية الفضلات الناتجة عن هذا النشاط.  

 السالف الذكر:  336- 09من المرسوم التنفيذي رقم  6و  5و  4الكيفيات المحددة في المواد  
 2: يلييخصص حاصل هذا الرسم كما

 % لميزانية الدولة.33 -
 3% للصندوق الوطني للبيئة والساحل. 67 -
 الرسم على المنتوجات البترولية * 

المادة      نص  لسنة    24حسب  التكميلي  المالية  قانون  للمادة    2020من  قانون    28المعدلة  من  مكرر 
يؤسس لصالـح ميـزانـيـة الدولــة، رسـم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها   الرسوم على رقم الأعمال،

وذلك وفق المعدلات    المستوردة أو المـحصل عليها في الجزائر، لاسيما في مصنع تحت المراقــبــة الجمــركــيــة،
 4الآتية:

 الرسم )دج(  تعيين المواد  رقم التعريفة الجمركية 
 1600.00 البنزين الممتاز  27.10م.
 1700.00 البنزين العادي 27.10م.
 1700.00 البنزين خالي من الرصاص  27.10م.
 900.00 غاز أويل  27.10م.
 1.00 غاز البترول المميع/الوقود 27.10م.

 
، ج ر، العدد  2018، يتضمن قانون المالية لسنة  2017ديسمبر    27المؤرخ في   11-17من قانون المالية    61المادة    1

 .          2017 ديسمبر 28الصادرة في  ،76
 سبقت الإشارة إليه.، 336-09من مرسوم التنفيذي رقم  03المادة  2
 سبقت الاشارة إليه.، 11-17من قانون المالية   61المادة  3

، ج ر، العدد  2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2020يونيو    04المؤرخ في    07-20من القانون    24المادة    4
 . 2020 يونيو 04الصادرة في ، 33
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 الرسم على الوقود *

العادي بالرصاص والغاز أويل، وتحدد تسعيرة هذا الرسم /يُطبق الرسم على الوقود على البنزين الممتاز
 كما يلي: 

 دج/ل 0.10 البنزين الممتاز / العادي بالرصاص 
 دج/ل 0.30 الغاز أويل

بترولية. يخصص ناتج الرسم  يقتطع هذا الرسم ويعاد دفعه كما هو الشأن بالنسبة للرسم على المنتوجات ال
 على الوقود كما يلي:

 للصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة. %50 -
 1% للصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.50 -
 الرسم على الأطر المطاطية الجديدة*

 مبلغ هذا الرسم كما يأتي:  يحدديؤسس رسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة و   
 عن إطار مخصص للسيارات الثقيلة.  دج  750-
 .عن إطار مخصص للسيارات الخفيفة دج  450-

 :يوزع حاصل هذا الرسم، كما يأتي   
 ٪ لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.  35 -
 ٪ لصالح ميزانية الدولة.  34 -
 الخاص للتضامن الوطني. ٪ لصالح الصندوق الوطني 03 -
 2% لصالح الصندوق الوطني للبيئة والساحل. 10 -
 الرسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم *

بـ      يحدد  الشحوم  وتحضير  والشحوم  الزيوت  على  رسم  أو   37.000يؤسس  مستورد  طن  عن كل  دج 
 مستعملة، تخصص مداخيله كما يأتي: مصنوع داخل التراب الوطني، والتي تنجم عن استعمالها زيوت 

 
1-14-28-05-2014-39/404-20-14-17-07-2014-51/148-06-13-29-05-mfdgi.gov.dz/ar/2014https://www.

   .22.12الساعة   2023ماي  15الجباية البيئية، تاريخ الإطلاع  11-21
،  79، العدد  2019قانون المالية لسنة  ، يتضمن  2018ديسمبر    27ي  مؤرخ فال  18  -18قانون رقم  من ال  54المادة    2

 . 2018 ديسمبر 30الصادرة في  

https://www.mfdgi.gov.dz/ar/2014-05-29-13-06-51/148-2014-07-17-14-20-39/404-2014-05-28-14-21-11
https://www.mfdgi.gov.dz/ar/2014-05-29-13-06-51/148-2014-07-17-14-20-39/404-2014-05-28-14-21-11
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 لفائدة ميزانية الدولة.%  42 -
% لفائدة البلديات بالنسبة للزيوت والشحوم وتحضير الشحوم المصنوعة داخل التراب الوطني، ولفائدة    34  -

 صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بالنسبة للزيوت والشحوم وتحضير الشحوم المستوردة.
 لفائدة الصندوق الوطني للبيئة والساحل. %  24 -

لفائدة   البلديات،  لصالح  يدفع  لم  والذي  الجمارك  مصالح  طرف  من  المقتطع  الرسم  هذا  حاصل  ويصب 
 1صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية الذي يتولى توزيعه على البلديات المعنية. 

 الصناعية الخاصة والخطرة الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات * 

بـ      النفايات  تخزين  عدم  لتشجيع  التحفيزي  الرسم  النفايات    30.000تأسس  من  مخزن  طن  لكل  دج 
 الصناعية الخاصة و/أو الخطرة وتخصص عائدات هذا الرسم كما يلي: 

 2% لفائدة البلديات.16  ،للصندوق الوطني للبيئة والساحل 3%8 ،% لفائدة ميزانية الدولة64 -
كما يؤسس رسم لتشجيع عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفيات والعيادات الطبية    

ويضبط الوزن المعني وفقا لقدرات العلاج وانماطه في كل مؤسسة    دج/ طن  60.000بسعر مرجعي قدره  
 ويخصص حاصل هذا الرسم كما يأتي:ياس مباشر، معنية او عن طريق ق 

 3% لفائدة البلديات.20، لفائدة ميزانية الدولة %30، للصندوق الوطني للبيئة والساحل 50%-
 ثالثا: مبدأ الملوث الدافع   

الذي ينص على "وجوب    1992" لسنة    Janeiro de Rioمن إعلان "    16ضمن المبدأ  ه  تم تكريس   
سعي السلطات الوطنية الى تشجيع استيعاب التكاليف البيئية داخليا واستخدام الأدوات الاقتصادية، آخذة 
في الحسبان النهج القاضي بان يكون المسؤول عن التلوث هو الذي يتحمل، من حيث المبدأ تكلفة التلوث،  

 4لاخلال بالتجارة والاستثمار الدوليين" مع إيلاء المراعاة الواجبة للصالح العام، ودون ا 

 
، ج ر، العدد  2020، يتضمن قانون المالية لسنة  2019ديسمبر    11المؤرخ في    ،14  -19من القانون رقم    93المادة    1

   . 2019ديسمبر  30، الصادرة في 81
 .نفسهمرجع ال،  14 - 19من القانون رقم   89المادة  2
 سبقت الإشارة إليه. ، 14 - 19من القانون رقم   90المادة  3

،  1993، المجلد الأول، نيويورك  1992جوان    14  -03ي جانيرو  تقرير الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو د  4
 .  09ص
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في     المعروضة  الخـدمات  أو  الـسلع  ثمـن  ضمن  البيئية  الموارد  كلفة  إدراج  الدافع  الملوث  بمبدأ  يقصد 
السوق، ذلك أن إلقاء نفايات ملوثة في الهواء أو المياه أو التربة هو نـوع مـن استعمال هذه الموارد ضمن 

 . ة في كلفة المنتوج أو الخدمة المعروضةعوامل الإنتاج، وبذلك ينبغي أن يدخل استعمال هذه الموارد الطبيعي 
يعتبر   لذلك  هدرها،  إلى  الإنتاج  عوامل  ضمن  تـدخل  التي  البيئية  الموارد  هذه  استخدام  مجانية  تؤدي 

 1الاقتصاديون أن سبب تدهور البيئـة يعـود إلـى مجانية استخدام الموارد البيئية. 
إلى تحميل الملوث التكلفة الاجتماعية الناتجة عن    أن مبدأ الملوث الدافع يهدفM. Prieurالكاتب ويرى     

تغطي جميع أثار  التي  المساس بالبيئة، الشيء الذي يؤدي إلى خلق مسؤولية عن الأضرار الإيكولوجية  
 2التلوث. وأن تطور هذا المبدأ يؤدي إلى تبني نظام المسؤولية الموضوعية في مجال حماية البيئة.

التي نصت على ان:)مبدأ   10- 03  من القانون   03ا المبدأ بموجب المادة  وعرف المشرع الجزائري هذ    
الذي يتحمل بمقتضاه، كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر  الملوث الدافع  

 . (بالبيئة، نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث والتقليص منه وإعادة الأماكن وبيئتها إلى حالتهما الأصلية
   
 

إن      القول  إلى  نخلص  المبحث  هذا  دراسة  خلال  لمخالفة  من  المالية  وغير  المالية  الإدارية  الجزاءات 
غير  فالجزاءات الإدارية  .  أداة فعالة للحد من التلوث وحماية البيئةتعتبر  البيئي  الإداري  إجراءات الضبط  

الشركات والمؤسسات على اتخاذ  ، تساعد في تحفيز  أو سحب ترخيصها  مثل إيقاف وإغلاق المنشأة  المالية
خوفا من توقيع الجزاء، كما يوجد أيضا جزاء إزالة الملوثات الناجمة عن    الإجراءات اللازمة للحد من التلوث 

 أنشطتهم تفرضه الإدارة البيئية المختصة على المخالفين. 
تأتي بعد وقوع الضرر ولا حل لتداركه بالوسائل الفائتة،  جزاءات إدارية مالية  هناك  بالإضافة إلى ذلك،     

تأتي الجباية البيئية ومبدأ الملوث الدافع كنوع من التعويض على الضرر الحاصل يتحملها جميع الأفراد 
مساهمين في تلويث البيئة نظرا للأنشطة اليومية غير الخالية من التصرفات الملوثة، إبتداءا من   همباعتبار 

العيش في بيئة سليمة حق  تغلة بإحدى مشتقات البترول. وبما أن  يات إلى سياقة السيارات المشرمي النفا
 .لكل فرد فتحقيق ذلك يعد واجبا على الجميع

 
وناس يحيى، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه تخصص قانون عام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،    1

 . 75، ص 2007الجزائر، جويلية 
 . 17مرجع سابق، صعبد العزيز نويري وسامية نويري،  2
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 الفصل الثاني خلاصة 
أن المشرع الجزائري طبق مقولة الوقاية خير من العلاج لحماية البيئة حيث   تخلص إلى القول مما سبق   

والتي جسدها المشرع الجزائري في جملة    10-03تعتبر الوقاية من أهم الأهداف التي جاء بها قانون البيئة  
من أهم  من الأساليب التي منحها للإدارة للحيلولة دون وقوع ضرر على البيئة، فيعتبر التصريح والترخيص  

هذه الأساليب، لما يعطيه للإدارة من فرص في التصرف واتخاذ الإجراءات التي تراها لازمة في ميادين  
غرار تنظيم المؤسسات المصنفة والتنظيم العمراني وبعض الأنشطة  على  مختلفة تتأثر بالبيئة وتؤثر عليها 

عند إحساس الإدارة بأن النشاط المرخص    لتعتمد بعد ذلك على أسلوبي الحظر والإلزام  .الاستغلالية الأخرى 
به في وقت مضى يسبب ضررا على البيئة فتقدر استعمال أحدهما إما بحظر نشاط المؤسسة كليا مادام  
سببه قائما ومستمرا، أو الحظر الجزئي ليقوم هذا الأخير لحين تسوية الوضع كاستصدار الترخيص، أما 

باتخاذ    لإدارة من خلاله إتباع الأشخاص الطبيعية أو المعنوية بالنسبة للإلزام فهو تصرف إيجابي تفرض ا
 .ث البيئة نتيجة نشاطاتهمتدابير معينة لتفادي تلو 

والتحفيزات     التشجيعات  بتقديم  الدولة  قامت  الوقائية،  الآليات  لهاته  التحفيزي  بالجانب  يتعلق  فيما  أما 
يئة وتنظيم أنشطتهم والاتجاه إلى استعمال  لمحافظة على البلالضرورية لحث الأشخاص المعنوية خاصة  

 .التكنولوجيات الصديقة للبيئة، حيث تم إعتماد نظامي الإعفاءات الجبائية والاعانات 
ورغم وجود الآليات التي تقي البيئة وتضبط النشاطات الخاصة بها وتمنع وقوع حوادث عليها، الا أنه لا     

ولمعالجة تلك التجاوزات أقر المشرع مجموعة من  ا المجال.  في هذ يمنع ذلك من وجود تجاوزات ومخالفات  
جزاءات إدارية مالية تتمثل أساسا في فرض  البعض منها  الجزاءات تختلف باختلاف درجة جسامة المخالفة  

الضرائب ومبدأ الملوث الدافع الذي يقوم أساسا على مبدأ تحميل مسؤولية التلوث للمسؤول عن ذلك وبمقتضاه  
جزاءات غير  عبارة عن    الآخروالبعض    .تقه نفقات الإصلاح والتقليص من الأثر المحدث وقوع على عا

مالية يمكن أن تكون أشد وقعا من نظيرتها الأولى حيث يمكن أن تصل العقوبة فيها الى إعدام نشاط مؤسسة  
 ما بسحب ترخيصها بصفة دائمة أو مؤقتة. 
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  الخاتمة
في ختام هذه الدراسة نخلص إلى القول أن المشرع الجزائري ورغم تأخره عن اللحاق  بالركب في مجال    

حماية البيئة إلى ما بعد مؤتمر ستوكهولم، كانت له نية حسنة وبوادر الإصلاح، حيث لم يبخل بأي جهد  
ذ مختلف  التزاماتها الدولية في سبيل حماية البيئة بمختلف عناصرها، مما مكن الدولة الجزائرية من  تنفي

والوطنية من خلال  إصدار ترسانة من النصوص القانونية و إنشاء العديد من الهيئات المختلفة سواء محليا  
أو مركزيا من مهامها حماية البيئة من كل الأخطار، وقد تكللت هذه الجهود مؤخرا في تخلص الوزارة المكلفة  

 مختلف الوزارات الأخرى. ستقلالها عنإبالبيئة من التبعية و 
سن قواعد عديدة ووضع آليات كثيرة وقائية وجزاءات إدارية مالية وغير مالية   غير أنه على الرغم من      

لردع المخالفين لإجراءات وتدابير حماية البيئة، وخاصة نظام الرخص الذي كان له أهمية كبيرة بإعتباره  
أن ذلك    لاإأكثر الوسائل الوقائية نجاعة وتحكما لما يحققه من وقاية وحماية مسبقة على وقوع الاعتداء،  

يبقى من دون تأثير فعال يضمن حماية حقيقية للبيئة من كل الأخطر، وهو ما يثبته الواقع المعاش، حيث 
يعود السبب الرئيس في ذلك إلى نقص الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع وتقاعس مختلف الهيئات والسلطات 

التواصل بين الهيئات المحلية والهيئات  الإدارية عن أداء مهامها البيئية بشكل فعال، بالإضافة إلى نقص  
 الممركزة لتوحيد الجهود المبذولة في هذا المجال حتى تؤتي أكلها على أحسن حال.   

 : من خلال الدراسة توصلنا الى النتائج التاليةو    
 .يعتبر موضوع حماية البيئة من مواضيع العصر وبالأخص في شقه الخاص بالضبط الإداري البيئي -
 .ط الضبط الإداري البيئي بوعي الانسان، فلا يستوي حال البيئة الا باستواء سلوكيات الافراد إرتبا -
قدم القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وعدم مواكبته للتطورات الحاصلة في هذا    -

 المجال.
 بالبيئة. نقص التنسيق والتفاعل بين الإدارات والهيئات المكلفة  -
المجلس    وأعضاءغياب الكفاءات والنخب على المستوى المحلي خاصة المسؤولين المنتخبين كرئيس    -

بها تلحق  قد  التي  الأخطار  كل  من  حمايتها  أهمية  ومدى  البيئة  مكانة  يقدرون  الذين  البلدي    .الشعبي 
 :الاقتراحات

 يلي: على ضوء هذه النتائج يمكننا اقتراح ما     
إنشاء سلطات إدارية إقليمية مختصة ومؤهلة في مجال الضبط البيئي وإعطائها صلاحيات تمكنها من    -

 أداء مهامها بكل أريحية. 
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إنشاء سلطات بيئية مستقلة على المستوى المحلي تتولى الرقابة على أعمال الإدارات والأشخاص دون    -
 أخرى. لأي جهةالتبعية 

 تعيين ذوي الكفاءات والخبرة في المجال البيئي ضمن الهيئات المكلفة بالبيئة.  -
هدف  بفي الأطوار التعليمية    تدرسعلى أرض الواقع بإقرار مادة   10- 03من القانون    79تفعيل المادة    -

 .بين التلاميذ   نشر الوعي البيئي
الرائدة في مجال حماية البيئة وخاصة التجربة الدنماركية في مجال الاستفادة من تجارب الدول  ضرورة    -

 تحويل النفايات والصرف الصحي. 
ات الرسمية. تشجيع إنشاء الجمعيات ودعمهم للمشاركة في مهمة وقاية البيئة لتخفيف الضغط على السلط  -
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصــــــــــــــادر أولا:

 القرآن الكريـــم. .1
 النصـــــوص القــــانــونـيـة .2
 : والقوانين  ( الأوامـــــــر1

،  49، الذي يتضمن قانون العقوبات، ج ر، العدد 1966يونيو    80المؤرخ في    156-66الأمر رقم   -
 .1966 يونيو 11الصادرة في 

المتعلق بالقواعد المطبقة على السلامة من مخاطر   1976فيفري    20المؤرخ في    34-76الأمر   -
 . 1976  مارس  12الصادرة في  ،  21الحرائق والذعر وبإنشاء هيئات للوقاية والحماية المدنية، ج ر، العدد  

، 29يتضمن القانون البحري، ج ر، العدد    1976أكتوبر سنة    23المؤرخ في    80– 76الأمر رقم   -
 .1977أفريل  10الصادرة في 

، 26، العدد  ر   ، يتضمن النظام العام للغابات، ج1984يونيو    23المؤرخ في    12- 84القانون رقم   -
 .1984يونيو  26الصادرة في 

 الصادرة في ،  52، يتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر، العدد 1990ديسمبر    01المؤرخ في    29-90القانون   -
 .1990  ديسمبر 02

  23المؤرخ في  12- 84المعدل والمتمم للقانون    1991ديسمبر    02المؤرخ في    20- 91القانون رقم   -
 . 1991 ديسمبر 04  الصادرة في ،62المتضمن النظام العام للغابات، ج ر، العدد  1984يونيو  

، ج ر، العدد 1992، يتضمن قانون المالية لسنة  1991ديسمبر    18، المؤرخ في  25- 91القانون   -
 .1991 ديسمبر 18الصادرة في  ، 65

، ج ر، العدد  1998، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  1998أوت    05المؤرخ في    08-98القانون   -
 .1998 أوت  09  الصادرة في، 58

الصادرة  ،  51المتعلق بالتحكم في الطاقة، ج ر، العدد   1999جويلية    28المؤرخ في    09- 99القانون   -
 . 1999 أوت  02في 

يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها، ج ر،   2001ر  ديسمب  12المؤرخ في    19-01القانون رقم   -
 . 2001 ديسمبر  15الصادرة في ، 77العدد 
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، 10العدد    ر،يتعلق بحماية الساحل وتثمينه، ج    2002فيفري    02المؤرخ في    02- 02القانون رقم   -
 . 2002 فيفري  12الصادرة في 

، ج ر، العدد  2003، يتضمن قانون المالية لسنة  2002ديسمبر    24المؤرخ في    11-02القانون رقم  -
 .2002 ديسمبر 25الصادرة في  ، 86

رق - سنة،    10- 03  مالقانون  يوليو  المستدامة،   2003مؤرخ في  التنمية  البيئة في إطار  بحماية        يتعلق 
 . 2003 يوليو 20ي الصادرة ف، 43ج ر، العدد 

ديسمبر    01المؤرخ في    29- 90، يعدل ويتمم القانون  2004أوت    14المؤرخ في    05-04نون  القا -
 .2004 أوت  15الصادرة في ، 51، المتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر، العدد 1990

  15الصادرة في  ،  51يتعلق بالصيد، ج ر، العدد    2004اوت    14المؤرخ في    07- 04القانون رقم   -
 . 2004 أوت 

في    12-05القانون   - العدد  2005اوت    04المؤرخ  ر،  ج  بالمياه،  يتعلق  ف،  60،    04  يالصادرة 
 . 2005سبتمبر

يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، ج ر    2008جويلية    05مؤرخ في    15- 08القانون رقم   -
 . 2008أوت  03الصادرة في  ، 44عدد 

، الصادرة بتاريخ  37، العدد ج ر، المتعلق بالبلدية،  2011يونيو    22، المؤرخ في  10-11القانون رقم   -
 . 2011يونيو    03

  الصادرة في ،  12  المتعلق بالولاية، ج ر، العدد   2012فيفري سنة    21المؤرخ في  07- 12القانون رقم   -
 .2012  فيفري  29

، 76، ج ر، العدد 2018انون المالية لسنة  ، يتضمن ق2017ديسمبر  27المؤرخ في  11- 17القانون   -
 . 2017  ديسمبر 28الصادرة في 

العدد   ج ر،  ،2019، يتضمن قانون المالية لسنة  2018ديسمبر    27المؤرخ في    18  -18القانون رقم   -
 .2018ديسمبر 30الصادرة في  ، 79

، ج ر، العدد  2020، يتضمن قانون المالية لسنة  2019ديسمبر    11، المؤرخ في  14  -19القانون رقم   -
 .  2019ديسمبر  30، الصادرة في  81

، ج ر،  2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2020يونيو    04المؤرخ في    07- 20القانون   -
 . 2020  يونيو  04الصادرة في ، 33العدد 
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 ـم والقــرارات التـنـظيــميـة:( المراسيـــ2
 المراسيـــم الرئـــاسيـة:  -
، يتضمن إحداث لجنة وطنية للبيئة، ج ر،  1974جويلية    12المؤرخ في    156-74مرسوم رقم   -

 . 1974  يوليو  23الصادرة في ، 59العدد 
نشاطات اللجنة الوطنية للبيئة،   ء، يتضمن إنها1977أوت  15المؤرخ في  119-77مرسوم رقم  -

 .1977أوت  21الصادرة في ، 64ج ر، العدد 
، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري،  2020ديسمبر    30، المؤرخ في  442- 20المرسوم الرئاسي رقم   -

 .2020ديسمبر   30، الصادرة في 82، ج ر، العدد 2020المصادق عليه في استفتاء اول نوفمبر 
 ية: المراسيم التنفيذ -
، يحدد كـــيـفـــيـات تحـــضيــر شــهادة 1991ماي    28المؤرخ في    176- 91المرسوم التنفيذي رقم   -

دم وتسليم  الـــتـــعـــمـــيـــــر ورخــصـــة الــتــجــزئـــة وشـــهـــادة الــتــقــســيـم ورخــصـة البنـاء وشهادة المطابقة ورخصة اله
 . 1991يونيو   01 في الصادرة، 26ذلك، ج ر، العدد 

رقم   - التنفيذي  في    87- 01المرسوم  الترخيص   2001افريل  05المؤرخ  وكيفيات  لشروط  المحدد 
المتضمن النظام العام    1984يونيو    23المؤرخ في    12- 84من القانون    35  بالاستغلال في إطار المادة

 .2001 أفريل 08الصادرة في ، 20للغابات، ج ر، العدد 
، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  2001ديسمبر    13، المؤرخ في  408- 01المرسوم التنفيذي رقم   -

اب التخصيص الخاص رقم ، الذي يحدد كيفيات تسيير حس1998ماي    13المؤرخ في    147- 98رقم  
 .2001  ديسمبر 19الصادرة في ، 78الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة"، ج ر، العدد  065-302

يتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة    2002أفريل    03المؤرخ في    115- 02المرسوم التنفيذي رقم   -
 .2002 أفريل 03الصادرة في ، 22والتنمية المستدامة، ج ر، العدد 

التنفيذي  ال - في    175- 02مرسوم  للنفايات    2002ماي    20المؤرخ  وطنية  وكالة  انشاء  يتضمن 
 . 2002 ماي 26الصادرة في ، 37وتنظيمها وعملها، ج ر، العدد 

رقم   - تنفيذي  في    262- 02المرسوم  الوطني   2002أوت    17المؤرخ  المركز  انشاء  يتضمن 
 . 2002أوت  18ة في الصادر ، 56العدد  ج ر، لتكنولوجيات انتاج أكثر نقاء،

رقم   - تنفيذي  في    263- 02المرسوم  الوطني 2002أوت    17المؤرخ  المعهد  إنشاء  يتضمن   ،
 . 2002أوت  18الصادرة في  ، 56للتكوينات البيئية، ج ر، العدد 
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، يتضمن إنشاء مركز تنمية الموارد  2002نوفمبر    11المؤرخ في    371-02المرسوم التنفيذي رقم   -
 . 2002  نوفمبر 13الصادرة في ، 74عمله، ج ر، العدد البيولوجية وتنظيمه و 

، يضمن تنظيم المحافظة الوطنية  2004أفريل    13المؤرخ في    113- 04  المرسوم التنفيذي رقم -
 . 2004  أفريل 21 الصادرة في ،25للساحل وسيرها ومهامها، ج ر، العدد 

يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم    2004جويلية    19المؤرخ في    198- 04  المرسوم التنفيذي رقم -
، يتضمن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله،  2002نوفمبر    11المؤرخ في    371- 02

 . 2004نوفمبر   21الصادرة في ، 74ج ر، العدد 
رقم   - التنفيذي  في    409- 04المرسوم  سنة    14المؤرخ  نقل  الذ   2004ديسمبر  كيفيات  يحدد  ي 

 .2004  ديسمبر 19الصادرة في  ،81النفايات الخاصة الخطرة، ج ر، العدد 
، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية  2005سبتمبر    26المؤرخ في    375- 05المرسوم التنفيذي رقم   -

  توبر أك   05الصادرة في  ،  67للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها، ج ر، العدد  
2005. 

رقم   - التنفيذي  في    198-06المرسوم  على    2006ماي    31المؤرخ  المطبق  التنظيم  يضبط 
 .2006يونيو  04الصادرة في  37 ، العدد رقمج رالمؤسسات المصنفة لحماية البيئة،  

رقم   - التنفيذي  في    239- 06المرسوم  حساب  2006جويلية    04المؤرخ  تسيير  كيفيات  يحدد   ،
،  45الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"، ج ر، العدد    302- 123التخصيص الخاص رقم  

 . 2006 جويلية 09الصادرة في 
فيات الحصول يحدد شروط وكي   2006أكتوبر    31المؤرخ في    386- 06المرسوم التنفيذي رقم   -

 .2006  نوفمبر  05الصادرة في ، 70على رخصة الصيد وتسليمها، ج ر، العدد 
، يحدد شروط وكـيـفـيـات مـنح امـتـيـاز  2007فيفري    19المؤرخ في   69-07المرسوم التنفيذي رقم   -

 .2007 فيفري  21الصادرة في ، 13اسـتـعـمـال واسـتـغلال الميـاه الحموية، ج ر، العدد 
يــــحــــدد قـــائــــمـــة المنشآت المصنفة    2007ماي    19المـؤرخ في    144- 07وم التـنـفيـذي رقم  المـرسـ -

 .2007ماي   22الصادرة في  ، 34لحماية البيئة، ج ر، العدد  
رقم   - التنفيذي  في  145- 07المرسوم  المؤرخ  ومحتوى  2007ماي    19،  تطبيق  لمجال  المحدد   ،

 . 2007  ماي  22  الصادرة في،  34العدد    ر،  جز التأثير على البيئة، جوكيفيات المصادقة على دراسة ومو 
، يحدد كيفيات منح رخصة استعمال  2008ماي  21المؤرخ في  148- 08المرسوم التنفيذي رقم  -

 .2008ماي   25الصادرة في  ، 26الموارد المائية، ج ر، العدد  
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يـتـضـمن تـنـظيم نشاط جمع النفايات    2009يـنـايـر سـنة    20  مـؤرخ في  19-09مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم   -
 .2009  يناير 25الصادرة في  ،06 الـخاصة، ج ر، العدد 

رقم   - التنفيذي  في  336- 09مرسوم  المؤرخ  النشاطات 2009أكتوبر    20،  على  بالرسم  يتعلق   ،
 .2009نوفمبر   04 الصادرة في، 63الملوثة أو الخطيرة على البيئة، ج ر، العدد 

، يحدد أهداف نوعية المياه السطحية  2011يونيو  12المؤرخ في    219- 11المرسوم التنفيذي رقم   -
 .2011يونيو   19الصادرة في ، 34، العدد ج روالجوفية المخصصة لتزويد السكان، 

التنفيذي   - عقود التعمير  2015يناير    25، المؤرخ في  19-15المرسوم  تحضير  كيفيات  ، يحدد 
 . 2015 فيفري  12الصادرة في ،  07 د وتسليمها، ج ر، العد 

، يحدد صلاحيات وزير الطاقة، ج ر،  2015ديسمبر   02، المؤرخ في  302- 15المرسوم التنفيذي   -
 . 2015 ديسمبر  06الصادرة في ، 65 العدد 

التنفيذي   - المركزية 2015ديسمبر  02، المؤرخ في  303- 15المرسوم  الإدارة  تنظيم  يــــتــــضــــمن   ،
 .2015ديسمبر  06الصادرة في ، 65 ج ر، العدد لوزارة الطاقة، 

رقم   - التنفيذي  في    10- 19المرسوم  الخاصة    2019جانفي    23المؤرخ  النفايات  تصدير  ينظم 
 .2019 جانفي 30الصادرة في ، 07الخطرة، ج ر، العدد 

والتنمية  ، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة  2020ماي    21، المؤرخ في  128- 20المرسوم التنفيذي   -
 .2020ماي   31الصادرة في ، 32 الريفية، ج ر، العدد 

، يحدد صلاحيات وزير البيئة، ج  2020نوفمبر    30المؤرخ في   357-20المرسوم التنفيذي رقم  -
 .2020ديسمبر   06الصادرة في ، 73ر، العدد 

لبيئة، ج  يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة ا 2020نوفمبر   30المؤرخ في  358-20المرسوم  -
 .2020  ديسمبر 06الصادرة في ، 73ر، العدد 

المعدل والمتمم المرسوم التنفيذي رقم    2021يونيو    13المؤرخ في    260- 21المرسوم التنفيذي   -
الدي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية، ج ر،    2008ماي    21المؤرخ في    148- 08

 .2021  يونيو  20 الصادرة في، 48العدد 
، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية  2022مارس    30، المؤرخ في  135-22المرسوم التنفيذي   -

 .2022 أفريل 06الصادرة في  ، 23والأمن المائي، ج ر، العدد  
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 القرارات الوزارية -
في   - المؤرخ  المشترك،  الوزاري  حساب 2005جويلية    06القرار  وتقييم  متابعة  لكيفيات  المحدد   ،

،  60الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، ج ر، عدد   302- 101ص رقم  التخصيص الخا
 . 2005سبتمبر   04الصادرة في 

 المراجع  ثانيا:
 المراجع بالغة العربية  -1
 الكتب -
تنمية الموارد الطبيعية(، دار النهضة -أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة )مكافحة التلوث  -

 . 2009القاهرة, العربية، 
 . 2004المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولية,  -
الجزائر،   - الرابعة،  الطبعة  والتوزيع،  للنشر  جسور  الإداري،  القانون  في  الوجيز  بوضياف،  عمار 

2017. 
التشريع - ضوء  )دراسة تحليلية على  البيئة  وحماية  الإداري  الضبط  معيفي،  دار   كمال  الجزائري(، 

 . 2016الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر، السنة 
فرنسي(،  -كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، مصطلحات البيئة والتنمية المستدامة )معجم عربي -

 . 2006المغرب، سنة 
الأولى،   - الطبعة  والتوزيع،  للنشر  المجدد  دار  الإداري،  القانون  الأساسي في  لباد،  سطيف ناصر 

 الجزائر.
 .1996ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،   -
محمد محمود الروبي محمد، الضبط الاداري ودوره في حماية البيئة دراسة مقارنة، مكتبة القانون   -

 . 2014والاقتصاد، الرياض المملكة العربية السعودية، 
 . 2008القانون الإداري، مركز النشر الجامعي، الطبعة الثانية، سوسة تونس ،محمد رضا جنيح،  -
 الأطروحات -
بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه   -

 . 2008/2009 قانون العام، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة كلية الحقوق بن عكنون، تخصص 
دكتوراه تخصص قانون لنيل شهادة الوناس يحيى، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة   -

 . 2007عام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، جويلية 
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حسونة عبد الغاني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، اطروحة الدكتورة في العلوم   -
 . 2013 ،السياسيةالقانونية، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم 

- ( البيئية  الإدارة  نظـم  علاب،  الـمؤسســـات  ISO 14000رشيد  في  تطبيـقها  ومعوقات  واقع   ،)
دية في الجــــزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علوم التسيير، جامعة محمد بوضياف،  الاقتصا

 .2017- 03-01 المسيلة، الجزائر،
 المذكرات -
ابتسام نايلي ومريم زيادي، الرخص العمرانية ودورها في حماية البيئة في التشريع الجزائري )بلدية   -

لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون البيئة والتنمية المستدامة، سوق أهراس نموذجا(، مذكرة مقدمة  
 .2021- 2020 ،رجامعة العربي بن مهيدي ام البواقي، الجزائ

شهادة الماستر في الحقوق   ليالإدارية للبيئة في التشريع الجزائري، مذكرة لن  ةياحمد سالم، الحما -
 .2014- 2013الحقوق والعلوم السياسية،   ة ي تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر بسكرة كل

امين نجار، فعالية الضبط الإداري في حماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير قانون   -
 .2017- 2016 عام، جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي الجزائر،

ماستر    بلخيري،بحرية          - شهادة  لنيل  مــــــــــــــذكرة  التلوث،  مكافحة  في  الجباية  دور  أحمد،  حني  بن 
أكاديمي في الحقوق تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

 . 2022-2021الجزائر، 
داري ودوره في حماية البيئة، مذكرة لنيل شهادة الماستر  قاسمي المختار، الضبط الإ  خليف،زكرياء          -

  جوان   02في الحقـــوق تخصص دولة ومــؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الجلفة الجزائر،  
2016. 

خليصة بوخلط، الأمن البيئي، مذكرة لنيل شهادة الماستر أكاديمي تخصص  ،  عائشة بن حميدوش       -
 . 2018- 2017مية، كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف المسيلة، سنة  دولة ومؤسسات عمو 

مجال تدخل الهيئات اللامركزية في حماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة    خنتاش،عبد الحق         -
 .2011- 2010الماجستير في الحقوق تخصص تحولات الدولة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة الجزائر، 

 الحماية القانونية للبيئة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص   صديق،فاطمة بن         -
 . 2015- 2016قانون عام، جامعة أبي بكر بالقايد تلمسان الجزائر ملحقة مغنية  

الآليات القانونية الردعية لحماية البيئة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة    برغيس،فيصل سليم         -
 .2020- 2019  الجزائر،الماستر في الحقوق تخصص قانون البيئة، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي،  
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رفيقة بن ساسي، حماية البيئة والتراخيص الإدارية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة        -
الماستر في الحقوق تخصص قانون اداري جامعة محمد خيضر كلية الحقوق والعلوم السياسية، بسكرة،  

 الجزائر.
 المقالات  -
الاستثنائية وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري )دراسة  اسماعيل جابوربي، نظرية الظروف   -

 . 2016، جانفي 14مقارنة(، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 
التلوث،  - من  البيئة  لحماية  القانونية  الأساليب  ابراهيم،  حيدر  حوراء  البديري،  صعصاع  اسماعيل 

القانونية والسياسية، العدد   الثاني، السنة السادسة، كلية القانون جامعة بابل، مجلة المحقق الحلي للعلوم 
 العراق.

الجزائر،  - أبحاث،  مجلة  البيئية،  الجريمة  لقمع  اقتصادية  كآلية  البيئية  الجباية  بزارة،  خروبي  أمال 
 .2019، ديسمبر 02العدد 

باية  سلخين أحمد، دور إدارة الموارد البيئية في المساهمة في حماية البيئة، الج  بوزكري،جيلالي   -
 . 2022، السنة 01دراسة حالة الجزائر، مجلة دفاتر اقتصادية، الجزائر، العدد -البيئية نموذجا

الرخص كنظام لحمية البيئة، مجلة القانون العقاري والبيئة، جامعة وهران، الجزائر،    ،زهدور السهلي -
 . 2013العدد الأول،

التربة    غروشه،حسيــــن   - ألقيت ECOPEDOLOGIEعلم  محاضرات  الثالثة    ،  السنة  طلبة  على 
 . 2019/2020الجزائر، السنة 01ليسانس تخصص بيولوجيا النباتات، جامعة منتوري قسنطينة 

حمر العين عبد القادر، أثر ضابط رخصة الهدم على حماية البيئة العمرانية، مجلـة   ديدة،محمد بن   -
 تيارت، الجزائر -جامعة ابن خلدون ،  2021ديسمبر    30،  02البحوث العلمية في التشريعات البيئية، العدد  

دور الجباية في حماية البيئة من أشكال التلوث )دراسة لنموذج الجباية البيئية في    عزة،محمد بن   -
 . 2013، ديسمبر 03الجزائر(، مجلة دراسات جبائية، الجزائر، العدد 

الاستثمار    )أثر  طالبي،محمد   - جذب  في  تفعيلها  وسبل  الضريبية  الجزائر(، الحوافز  في  الاجنبي 
 . 2009، 06مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، جامعة الشلف، العدد 

عمار بوضياف، منازعات التعمير في القانون الجزائري رخصة البناء والهدم، مجلة الفقه والقانون،   -
 . 2013جانفي   03ابن خلدون، تيارت، الجزائر، جامعة الثالث،العدد 

ومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئية، مجلة الباحث فارس مسدور، أهمية تدخل الحك -
 .2010- 2009، السنة  07جامعة البليدة، الجزائر، العدد 
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، المجلد الأول،  1992جوان    14  -03تقرير الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو   -
 .1993نيويورك 

بوطبل، )دور التشريعات   - جامعة  خديحة  الانسان،  حقوق  جيل  مجلة  البيئة(،  حماية  الجبائية في 
 .25ورقلة، العدد 

 المداخلات -
بو   - الجماعات   لقواس،ابتسام  دور  حول  وطني  ملتقى  البيئة،  بحماية  الكفيلة  الإدارية  الإجراءات 

جامعة  والولاية الجديدين،  البلدية  البيئة في ظل قانوني  حماية  الحقوق   كلية  1945ماي    08المحلية في 
 ديسمبر.   04-03والعلوم السياسية، 

دور   ميهوب،يزيد   - حول  الوطني  ملتقى  الجزائر،  في  المحمي  الاداري  الضبط  ممارسة  معوقات 
قالمة    1945ماي    08الجماعات المحمية في حماية البيئة في ظل قانوني البلدية والولاية الجديدين، جامعة  

 .2012ديسمبر  04و   03الجزائر كلية الحقوق والعلوم السياسية،  
نقل النفايات الخاصة الخطرة في الجزائر، الملتقى الوطني حول لسهيلة بوخميس، النظام القانوني   -

- 01قالمة الجزائر،    1945ماي    08النظام القانوني لتسيير النفايات، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة  
 .2015ديسمبر   02

الق  نويري،  العزيزعبد   - البيئة في  لحماية  آلية  الإداري  الضبط  بعنوان  مداخلة  انون  نويري سامية، 
  09الجزائري، ملتقى دولي حول النظام القانوني لحماية البيئة في ظل القانون الدولي والتشريع الجزائري يوم  

قالمة الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مخبر الدراسات   1945ماي    08جامعة    2013ديسمبر   10و
 القانونية البيئية. 

 المواقع الإلكترونية  -
1. https://www.me.gov.dz ،11.21الساعة   ،2023 أفريل 19 ،طلاعالإ الوزارة، تاريخ تاريخ . 

2. https://www.un.org/ar/conferences/environment/stockholm1972ؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة  ، م
 . 00.03على الساعة   2023ماي  04تاريخ الاطلاع   ، ستوكهولم،1972 ،06- 05 البشرية،

3. -28-05-2014-39/404-20-14-17-07-2014-51/148-06-13-29-05-https://www.mfdgi.gov.dz/ar/2014

 . 22.12الساعة   2023ماي   15الجباية البيئية، تاريخ الإطلاع   ،11-21-14

https://www.me.gov.dz/
https://www.un.org/ar/conferences/environment/stockholm1972
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 الفهرس

 رقم الصفحة  العـنـــاويـــن 
 01 مقدمة

 06 الفصل الأول: الإطار التنظيمي للضبط الإداري في المجال البيئي.
 08 المبحث الأول: ماهية الضبط الإداري البيئي.

 08 المطلب الأول: مفهوم البيئة.
 08 تعريف البيئة. الفرع الأول: 

 08 أولا: لغة.
 09 ثانيا: اصطلاحا. 

 10 ثالثا: قانونيا. 
 10 الفرع الثاني: عناصر البيئة.

 11 أولا: الماء.
 11 ثانيا: الهواء.

 12 ثالثا: التربة 
 12 المطلب الثاني الإطار المفاهيمي للضبط الإداري البيئي.

 13 البيئي وأغراضه. الفرع الأول: تعريف الضبط الإداري 
 13 أولا: تعريف الضبط الإداري البيئي.

 14 ثانيا: أغراض الضبط الإداري البيئي. 
 14 أولا: الامن البيئي العام. 

 14 ثانيا: الصحة البيئية العامة. 
 15 الفرع الثاني: خصائص الضبط الإداري البيئي. 

 15 أولا: الصفة الوقائية.
 15 التقديرية. ثانيا: الصفة 

 16 ثالثا: الصفة الانفرادية.
 16 الفرع الثالث: وسائل الضبط الإداري البيئي. 

 16 أولا: الوسائل المادية. 
 17 ثانيا: الوسائل البشرية.

 17 ثالثا: الوسائل القانونية. 
 17 التنظيمات. -1
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 18 الخصوصي. القرارات الإدارية الفردية او القرارات ذات الطابع  -2
 19 الفرع الرابع: مجالات الضبط الإداري البيئي. 

 19 أولا: الضبط الإداري في مجال المنشآت الخطرة المصنفة.
 20 ثانيا: الضبط الإداري في مجال البيئة العمرانية. 

 20 ثالثا: الضبط الإداري الخاص بالثروات والمحميات الطبيعية. 
 22 القائمة بالضبط الإداري البيئي.المبحث الثاني: السلطات 

 22 المطلب الأول: الهيئات المركزية المكلفة بالضبط الإداري البيئي. 
 23 الفرع الأول: الوزارات. 

 23 أولا: الصلاحيات الضبطية البيئية لوزارة البيئة.
 25 ثانيا: الصلاحيات الضبطية البيئية لباقي الوزارات.

 25 الضبطية البيئية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. الصلاحيات  -1
 25 الصلاحيات الضبطية البيئية لوزارة السكن والعمران والمدينة. -2
 26 الصلاحيات الضبطية البيئية لوزارة الطاقة والمناجم. -3
 27 الصلاحيات الضبطية البيئية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي. -4

 27 الثاني: الهيئات الوطنية المستقلة. الفرع 
 ONEDD. 28أولا: المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة 

 AND. 28ثانيا: الوكالة الوطنية للنفايات 
 CNL . 29ثالثا: المحافظة الوطنية للساحل

 29 رابعا: المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية.
 CNEF . 30للتكوينات البيئيةخامسا: المعهد الوطني 

 CNTPP. 31سادسا: المركز الوطني لتقنيات الإنتاج الأكثر نقاء
 ANCC 31 .سابعا: الوكالة الوطنية لتغير المناخ

 32 المطلب الثاني: الهيئات المحلية المكلفة بالضبط الإداري البيئي. 
 32 .الولاية في مجال حماية البيئةدور الفرع الأول: 

 32 .أولا: اختصاصات الوالي في مجال حماية البيئة
 33 .ثانيا: اختصاصات المجلس الشعبي الولائي في مجال حماية البيئة

 34 الفرع الثاني: دور البلدية في مجال حماية البيئة. 
 34 .اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال حماية البيئة :أولا

 34 شعبي البلدي في مجال حماية البيئة. ثانيا: اختصاصات المجلس ال
 35 الفرع الثالث: دور الجمعيات في حماية البيئة. 
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الفصـــل الثاني: آليات الضبط الإداري في المجال البيئي والآثار القانونية المترتبة       
 38 عن مخالفتها 

 39 المبحث الأول: الآليات الوقائية للضبط الإداري البيئي. 
 39 المطلب الأول: نظام التراخيص الإدارية ودوره في حماية البيئة.

 39 الفرع الاول: التراخيص المتعلقة بالنشاط العمراني. 
 39 أولا: رخصة البناء.

 42 ثانيا: رخصة التجزئة. 
 43 ثالثا: رخصة الهدم

 45 الفرع الثاني: التراخيص المتعلقة بالنشاط الصناعي.
 45 الترخيص المتعلق باستغلال المنشآت المصنفة. أولا: 

 48 ثانيا: الترخيص المتعلق بتسيير النفايات. 
 50 الفرع الثالث: التراخيص المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية. 

 50 أولا: رخصة استغلال واستعمال الغابات.
 51 ثانيا: رخصة استغلال المياه.

 51 ثالثا: رخصة الصيد.
 52 الفرع الرابع: دور نظام التراخيص في حماية البيئية. 

 53 المطلب الثاني: الحظر والإلزام كآلية وقائية لحماية البيئة.
 53 الفرع الأول: الحظر من القيام بالتصرفات الخطيرة على البيئة. 

 54 أولا: الحظر المطلق.
 54 ثانيا: الحظر النسبي. 
 55 بالقيام بنشاط من أجل حماية البيئة. الفرع الثاني: الإلزام 

 56 الفرع الثالث: تقدير أهمية الحظر والإلزام في حماية البيئة.
 56 المطلب الثالث: نظام الحوافز الجبائية كألية وقائية لتحقيق الحماية البيئية. 

 56 الفرع الأول: نظام الإعفاء الجبائي. 
 56 الجبائي. أولا: مفهوم نظام الإعفاء 

 57 الإعفاء الكلي. -1
 57 الإعفاء المؤقت. -2

 57 ثانيا: تطبيقات نظام الإعفاء الجبائي التحفيزي. 
 57 المتعلق بالبيئة.  10- 03التحفيزات الجبائية والمالية في القانون   -1
 57 التحفيزات الجبائية والمالية في قانون الاستثمار.    -1
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 58 الفرع الثاني: نظام الإعانات.
 58 أولا: طابع الإعانات الشمولية.

 58 الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.  -1
 59 الصندوق الوطني للتراث الثقافي. -2

 60 ثانيا: طابع الإعانات القطاعية. 
 60 الوطني للتحكم في الطاقة الصندوق  -1
 61 صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي. - 2

 62 الفرع الثالث: مدى فعالية نظام الحوافز الجبائية لتحقيق الحماية البيئية. 
 63 المبحث الثاني: حدود سلطات الضبط الإداري البيئي والآثار المترتبة عن مخالفتها. 

 64 سلطات الضبط الإداري البيئي. المطلب الأول: حدود 
 64 الفرع الأول: في الظروف العادية.

 64 خضوع إجراءات الضبط الإداري البيئي لمبدأ المشروعية. -1
 65 خضوع سلطات الضبط الإداري البيئي لرقابة القضاء.-2

 65 الفرع الثاني: في الظروف الاستثنائية.
 66 المترتبة عن مخالفة تدابير الضبط الإداري البيئي.المطلب الثاني: الآثار 

 66 الفرع الأول: الجزاءات الإدارية غير المالية. 
 66 أولا: الغلق المؤقت او وقف النشاط.

 66 الغلق المؤقت.-1
 67 الوقف التام للنشاط.  -2

 68 ثانيا: التعليق او سحب الترخيص.
 68 تعليق الترخيص.   -1
 68 الترخيص. سحب  -2

 69 ثالثا: الازالة. 
 70 الفرع الثاني: الجزاءات الادارية المالية. 

 70 أولا: الجباية البيئية.
 70 تعريف الجباية البيئية.   -1
 71 تطبيقات الجباية البيئية في الجزائر.   -2

 71 * الرسم على النشاطات الملوثة والخطرة على البيئة. 
 72 المنتوجات البترولية.* الرسم على 

 73 * الرسم على الوقود.
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 73 * الرسم على الأطر المطاطية الجديدة.
 73 * الرسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم. 

 74 * الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة والخطرة. 
 74 ثالثا: مبدأ الملوث الدافع. 

 77 الخــاتـمــة. 
 79 المراجــع. و  المصادر قـــائمـة

 88 الفهرس
 93 ملخصالـ
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 الملخص: 

  الصناعية البيئة من المواضيع جد حساسة في عصرنا الحديث والتي تشكل أهم التحديات لمواجهة التطورات   
الحاصلة على الصعيدين العالمي والداخلي ولمواكبة ذلك والموازنة بين هذه الأخيرة وحماية البيئة اهتمت  
الدولة الجزائرية باستحداث آليات وقائية ضبطية تضمن التوازن بين نشاطات الانسان المختلفة وحماية البيئة  

 .وهو ما يعرف بالضبط الإداري البيئي

تلك القواعد الإجرائية الصادرة عن هيئات إدارية وتصدر مثل هاته القرارات في الشأن الذي يقصد به  هو  و    
الذي تقتضيه الضرورة لحماية البيئة، حيث تتمثل هاته الإجراءات في مختلف الآليات الوقائية والتي يترتب  

ليات الضبط  عن مخالفتها جزاءات تعمل على تجسيدها في الواقع هيئات مركزية وأخرى محلية، تتنوع آ
 البيئي وهدفها الأسمى حماية ووقاية البيئة من الاعتداءات.

 

 

Summary: 

   The environment is one of the very sensitive topics in our modern era, which 
constitute the most important challenges to face developments at the global and 
internal levels, and to keep pace with this and balance between the latter and 
the protection of the environment, the Algerian state has been interested in 
developing preventive control mechanisms that ensure a balance between 
various human activities and environmental protection, which is known as 
environmental administrative precision. 

   These procedures are represented in the various preventive mechanisms, the 
violation of which entails sanctions that are embodied in reality by central and 
local bodies, the mechanisms of environmental control vary and their ultimate 
goal is to protect and protect the environment from attacks. 

 
 


